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إهـــــداء

إلى روح والدي الغالية في جنة الخلد انشاء الله ...
         بالرغم من ان الجميع حولي لكنك ستضل دائماً وابداً بداخلي 

شكـــر وتقـــديـــر

الحمد لله العظيم الجليل الحي القيوم ذو الجلال والإكرام كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه له الحمد وله الشكر حمداً كثيراً طيباً والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة سيد ولد آدم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجامعة الملك عبد العزيز ذلك الصرح العلمي الشامخ وعلى رأسها معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور / أسامة طيب على تقدمه لأبنائها الطلاب من عطاء علمي ومعرفي .

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكلية الاقتصاد والإدارة قسم الإدارة العامة على دعمهم وتوجيههم ونصحهم المستمر طيلة فترة الدراسة . 

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور / هشام محمد ملياني أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز . الذي تفضل مشكوراً بالموافقة على الإشراف العلمي على هذه الرسالة على الرغم من تعدد مسؤولياته ومهامه ، وقيامه بإسداء التوجيه الصائب والمتابعة الدقيقة لكافة جوانب موضوع الدراسة طوال مدة إشرافه العلمي فجزاه الله عني خير الجزاء . 

كما اتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسعادة  الدكتور / وهيب صوفي                                  وسعادة الدكتور /  ابتسام خالد سلامة على تفضلهم بتشريفي بالموافقة على مناقشة الرسالة وتكرمهم بإبداء ملاحظاتهم وتوجيهاتهم حول موضوع الدراسة فلهم مني خالص الشكر والتقدير والإجلال . 

وكل الشكر موصولا الى نور دنياي وسبب فرحتي اخواتي  وأخي الغاليين والذين كانوا خير من دعمني في مشواري العلمي لاحرمني الله محبتكم وحفظكم لي المولى عز وجل  ولا أراني فيكم مكروه.
والشكر الوفير الى الأخت التي لم تلدها امي الى من غيرت لدي مفاهيم الصداقة اختي وصديقتي الغالية الدكتور / أماني عليوي الرشيدي رئيسة قسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية التربية للاقتصاد المنزلي فجزاك الله كل الخير وبارك لك في علمك وعملك وحفظك لابناءك الغالين على قلبي .

كما اخص بالشكر والدعاء لسعادة الأستاذ / عبد المعطي الجهني مدير ادارة الأحوال المدنية بمدينة جدة على ماقدمه لي من مساعدة ودعم فجزاء الله كل الخير انشاء الله .
المستخلص 
لقد كان لتفاعل الادارة  كفكر نظري وتطبيقي مع المستجدات والتطورات أن تأثرت الادارة العامة تأثيراً كبيراً بالتقنية الحديثة ووسائلها . وتختلف حاجة كل منظمة للتقنية حسب طبيعة عملها وهذه الدراسة تبحث في دور الاجراءات الروتينية في تأخير تقديم الخدمة في القطاع الحكومي و تأثير استخدام التقنية الحديثة في تبسيط الإجراءات على نظام ادارة الاحوال المدنية ي منطقة جده .

تكمن مشكلة الدراسة في معرفة دور الاجراءات الروتينية في تأخير تقديم الخدمة في القطاع الحكومي ومدى مساهمة التقنية الحديثة  في مجال تبسيط الاجراءات الادارية  في ادارة الاحوال المدنية بمدينة جده .

     وترجع أهمية هذه الدراسة إلى كونها تهتم بمعرفة دور الاجراءات الروتينية في تاخير تقديم الخدمة ومعرفة المعوقات التي تحول دو تبسيط الاجراءت في القطاع الحكومي . 

ولقد قامت هذه الدراسة على بعض الفرضيات ومن أهمها: - 

1-  يؤدي نقص الإجراءات الإدارية إلى صعوبة تقديم الخدمة في القطاع الحكومي. 

2 - يسهم ضعف الكوادر البشرية في صعوبة تقديم الخدمة الخدمة في القطاع الحكومي. 

3 - عدم توفر الإمكانات المادية  يزيد من صعوبة تقديم الخدمة الخدمة في القطاع الحكومي. 

4 - يؤدي عدم توفر الإجراءات الفنية إلى صعوبة تقديم الخدمة الخدمة في القطاع الحكومي 

5 - توجد معوقات تحول دون تبسيط الإجراءات الخدمة في القطاع الحكومي. 

هدفت الدراسة إلى تحليل  معنى الاجراءات ودورها في تقديم الخدمة في القطاع الحكومي وأثر استخدام التقنية الحديثة  في تبسيط  تقديم الخدمة في ادارة الاحوال المدنية بمدينة جده ..

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي حيث استخدمت الاستبانة كأداة لجمع المعلومات من عينة عشوائية بلغت (27%) من مجتمع الدراسة.

توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج من أهمها:
 أن استخدام وسائل التقنية الحديثة وتدريب العاملين على ذلك وتوفير الدعم المالي لهم  يساهم في تبسيط الإجراءات في إدارة الأحوال  المدنية  بمدينة جده وكذلك يحقق تحسين في إنتاجية العاملين .

 وقد اقترحت الباحثةعدداً من التوصيات من أهمها:

1- ضرورة الإسراع والتوسع في تطبيق التقنية الحديثة في المنظمات الحكومية . 

2- ضرورة توفير البنية التحتية والمقومات الأساسية لاستخدام التقنية الحديثة في ادارات القطاع الحكومي .

 3- ضرورةضمان دعم وتأييد القيادات الإدارية ذات التأثير الكبير على اتجاهات العاملين.  
ABSTRACT
Theoretically and practically . Mmanagement interact with the rapid changes and developments taking place around the world,  and  no doubt,  such changes and developments, specially modern technologies which has tremendous impact  affected their visions and objectives as well as their decisions and policies. 

The need for technology of each organization may differ of that of others, according to the nature of the organizations and its work. In this (study ) we investigate/ learn how bureaucratic regulations and routine procedure delay rendering services, specially in the government sector,  and the role of modern technology simplifying regulations and procedures of Civil Status Department in Jeddah city.

The main objective of this monograph ( study ) focused on the role of modern technologies and to what extent they speed up regulation and procedures in the  Civil Status Department in Jeddah in particular.

The importance of this study is that it is to shed more lights  on the importance of modern technologies and its impact on one side and the obstacles it implementation in governmental sector on the other side. 

the main assumptions / hypotheses on which this monograph based are: 

1. Lack of management regulations  which cause difficulties of rendering speed services in government sector

2. Lack of prepared and qualified cadres who can deal with new and modern technologies ( under-skilled workforce )

3. Financial shortage which affect negatively

4. Lack of technical aspects and regulations

5. There are some obstacles / impediment  facing any move towards simplifying regulations and procedure in governmental sector.

The study aimed to analyze  bureaucratic regulations and routine procedure in governmental sector and how they are delaying rendered services the public . it also aimed to explain the  role of modern technology in simplifying regulations and procedures of Civil Status Department in Jeddah city.

The researcher depended on survey method using questionnaire to collect data on random  basis  and it include 27% of the community surveyed. 

Reached a conclusion that the use of the modern technology and provision of adequate training and required funding will undoubtedly will help simplify regulations and procedures towards quick services to Saudi citizens, moreover, it will improve employee  performance .  

Suggested the following recommendations: 

Application of new and modern technologies in the government sector as early as possible.   

Provision of  infrastructure and required requirements towards such move

Support of managing and administrative  leaders who are maintaining powerful influence on their staff and working teams. 
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المقدمـة 
ترتب على التطورات السريعة المتلاحقة التي شهدها العالم في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع نهاية القرن العشرين الكثير من التحديات أمام المجتمعات ، والتي ألقت على الإدارة عبء  تغيير أساليب وإجراءات العمل من خلال تطوير التنظيمات الإدارية داخلياً لكي تتلاءم مع تغيرات البيئة الخارجية لتهيئة الظروف المواتية للنجاح بما ينعكس بشكل مباشر على الأداء لتحقيق التوازن والتناسق المرغوب بين المتغيرات وسلوك الأفراد والعلاقات بين جماعات العمل وبين أساليب ونظم الأداء (القريوتي ، 2000م : ص67).

ونظراً للتطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة والتي أدت إلى زيادة قدرات وسائط تخزين المعلومات في ظل توفـر انتشار استخدام شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أصبح العصر الحالي هو عصر المعلومات والاتصالات ، ممـا أدى إلـى الانتقال من مجتمع الصناعـــة إلى مجتمع المعلومات ، وترتب على ذلك التحول التدريجي من الأنشطة العادية إلى الأنشطة الإلكترونية ، فنشاً ما يعرف باسم الإدارة الإلكترونية التي تهدف إلى تقليص الإجراءات واختصارها، والسرعة في تنفيذها ، مما ترتب عليه زيادة كفاءة الأداء ، حيث أصبح معيار التقدم والغنى هو قدرة الإقليم على اللحاق بركب الثورة المعلوماتية وفهم حقيقة حتميتها (السعدني ، 2004م : ص70).
وتعتبر الإجراءات أحد مظاهر مشكلة البيروقراطية أو كما يطلق عليها بعبارة أخرى مشكلة التعقيدات المكتبية والإدارية . كما أن التطوير الإداري يجب أن يبدأ بالنظم الإجرائية باعتبارها القنوات التي تقدم من خلالها الخدمات الحكومية للجمهور. وتعتبر دراسة الإجراءات أحد العناصر الأساسية والهامة في دراسات العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية بغية تسهيل الحياة على الناس بالرغم من أن السياسات تحدد ما يجب عمله وما لا يجب عمله إلا أنها لا تبين الخطوات التفصيلية للطريقة التي يتم بها تنفيذ الأعمال وهذا ما تحدده الإجراءات.

فالإجراءات إذن هي طريقة محددة سلفا ًعن كيفية تنفيذ العمليات وذلك لتجنب الفوضى والخلل في الأداء كما أنها وسيلة من وسائل الرقابة والمحاسبة عن التقصير عن طريق تحديد مسؤولية كل فرد للقيام بجزء معين من عمل يجعله متخصصا بحيث يؤدي هذا العمل بسرعة ودقة مع مساءلته عن أي جزء إذا حدث خطأ فيه (السعدني ، مرجع سابق: ص75).
ويتعين على من يقوم بهذا العمل أن يكون ملماً بالإجابة على الأسئلة التالية:

ما هي الإجراءات ؟

ما هو الهدف من الإجراءات ؟

ما هي أنواع الإجراءات ؟

إلى ماذا تؤدى كل خطوه من هذه الخطوات ؟ 
ولقد أدت بعض الممارسات البيروقراطية التي يمارسها بعض منسوبي القطاع الحكومي في تدني مستويات الأداء ، وفشله في تحقيق أهدافه في كافة الدول العربية ، حيث ساهمت بعض البيروقراطيات في تعقيد الإجراءات من خلال التمسك باللوائح والقوانين والمغالاة في الروتين والانغلاق الرافض للمبادرة والتجديد (باجنيد ، 1993م : ص ص54-55) بالإضافة إلى زيادة فرص الإخفاق في إنجاز الأعمال فضلاً عن إعاقة الإدارة من القيام بدورها في تطوير الفكر الإداري التقليدي، وتيسير الإجراءات ، واستخدام التقنيات الحديثة  في مجال تبسيط العمل، وعدم القدرة على المحافظة على كفاءة الأداء نتيجة تقديس البيروقراطيين للقواعد والإجراءات المطولة التي تبدد الوقت والجهد (بوحوش ، 1995م : ص27) مما انعكس بشكل سلبي على المنظمات الإدارية بصفة عامة ووحدات القطاع الحكومي بصفة خاصة ، في ظل غياب أي تخطيط لمواجهة المركزية والروتين ومواكــــــبة التطورات الحالية والمستــــقبلية في نظم الإدارة ، بهدف الارتقاء إلى مستويات تنظميه جديدة تهيئ سبل التعاون بين الأفراد والجماعات بشكل أفضل (القاضي ، 1992م : ص21).
مدخل لمشكلة الدراسة :

إن إتباع سياسات غير متوازنة ، و الإصرار على الإجراءات المعقدة والمطولة في تقديم الخدمة للجمهور ، بالرغم من وجود تساهتساهل واضح وعدم تقيد بهذه الإجراءات عند تقديم الخدمات لأصحاب النفوذ  ترتب عليه اقتصار تقديم خدمات القطاع الحكومي على فئة قليلة من أفراد المجتمع ، وعدم تعميم الفوائد المرجوة من القطاع الحكومي عليهم ، فالمجهودات والخدمات منصبة على ترفيه أصحاب النفوذ للحصول على رضاهم على حساب المصلحة العامة ، مما ساهم في زيادة أبعاد المشكلة وزيادة ابتعاد موظفي القطاع الحكومي عن خدمة المواطنين (الحراحشة والصمادي، 2001م : ص25).

لذلك تتبلور مشكلة البحث في االسؤال الرئيسي التالي :   

ما هو دور الإجراءات الروتينية في تأخير تقديم الخدمة في القطاع الحكومي؟

ويتفرع منه التساؤلات الفرعية التالية :

1- هل يؤدي نقص الإجراءات الإدارية إلى صعوبة تقديم الخدمة ؟ 

2- هل يسهم ضعف الكوادر البشرية في صعوبة تقديم الخدمة ؟
3- هل يؤدي عدم توفر الإمكانات المادية إلى زيادة في صعوبة تقديم الخدمة ؟
4- هل يؤدي عدم توفر الإجراءات الفنية إلى صعوبة تقديم الخدمة ؟
5- هل توجد معوقات تحول دون تبسيط الإجراءات ؟
مشكلة الدراسة :

تنحصر مشكلة الدراسة في معرفة " دور الإجراءات الروتينية في تأخير تقديم الخدمة في القطاع الحكومي" ، حيث ساهمت البيروقراطيات بمبادئها التي تدعو إلى التزمت والانغلاق وتجاهل المبادرة والتطوير والابتكار في تدني مستويات الأداء في بعض منظمات القطاع الحكومي نتيجة تعقيد الإجراءات والإصرار على دوران العمل في خطوات روتينية بطيئة تبدد الوقت والجهد ، مما جعل الإجراءات المعقدة تعطل تقديم خدمات القطاع الحكومي للمواطنين. 
أهمية الدراسة :  ترجع أهمية الدراسة إلى:
1- توضيح دور الإجراءات في تأخير تقديم الخدمة في القطاع الحكومي وذلك بهدف السعي لإيجاد الحلول الملائمة عن طريق تبسيط الإجراءات من خلال توظيف النظريات والتقنيات السلوكية المعاصرة في تعبئة الجهود الجماعية واستيعاب الحضارة التنظيمية وإعادة صياغتها والاعتماد على البحوث والدراسات والخبراء المختصين في الإدارة لوضع الخطط ومتابعة تنفيذها ، فالإدارة الحديثة علم وتطبيق ومن الممكن اكتسابها والحصول على الخبرة والمهارة في أو أثناء تطبيقها ومن الممكن الشعور بها من خلال النتائج المتحققة ، كما أن الإدارة الحديثة تعتمد على القدرة والإبداع والابتكار والذكاء وقدرة التصور، فالإدارة علم وفن في كيفية استخدام العلم ، وبالرغم من قدم فكرة تبسيط الإجراءات على المستوى النظري،  إلا أنها من الأفكار الجديدة في تطبيقها ، لذلك تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من منجزات التقنية الحديثة وتطبيق الإدارة الإلكترونية كوسيلة فعالة للاستفادة من مميزاتها في دعم وتطوير القطاع العام والرقي بخدماته إلى مستويات متميزة ، ولاسيما في تبسيط الإجراءات نظراً لأن التأخير في تقديم الخدمة يترتب عليه سلبيات متعددة.

2 - 
معرفة أهمية تبسيط الإجراءات للأجهزة الحكومية بصفة عامة ، وللقطاع الحكومي بصفة خاصة باعتبارها عملية تستهدف تحسين الأداء لتفعيل إجراءات العمل وتوحيد حاجات الأفراد للنمو برفع مهاراتهم وصقل خبراتهم ، وتزويد القطاع الحكومي بوسائل وتقنيات متطورة وتدريب العاملين على إتقان استخدامها بفعالية لتبسيط الإجراءات ، والمساهمة الفعالة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة عبر التركيز على أهمية دور الفريق والإدارة الجماعية والعلوم السلوكية والدراسات العلمية في تطوير المنظمات الإدارية بصفة مستمرة.

 لذلك تأمل الباحثة أن تسهم هذه الدراسة في دعم نقاط القوة والتغلب على أوجه النقص التي تعانى منها منظمات القطاع الحكومي والتي تسبب في تأخير تقديم الخدمات للأفراد في إدارات القطاع الحكومي. 
هدف الدراسة :
 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على: 
1 - المتطلبات الإدارية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور. 

2 - المتطلبات البشرية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور.
3 - المتطلبات المادية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور.
4 - المتطلبات الفنية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور. 

5 - المعوقات التي تحول دون تبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور.


الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالية 
استعرضت الباحثة في هذا المبحث وبصورة موجزة الدراسات السابقة ذات العلاقة بالدراسة الحالية ، موضحة أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين الدراسة الحالية مع ذكر أهم النتائج والتوصيات والأهداف للاستفادة منها وربطها بالدراسة الحالية.
1- دراسة الأسمري (1407هـ) بعنوان " إجراءات الخدمات ومشكلاتها في أجهزة الخدمة العامة ذات العلاقة بالجمهور" 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مشكلة تعقّد الإجراءات في المنظمات العامة ذات العلاقة بالجمهور، أو المنظمات العامة الخدمية . ومعرفة الإجراءات التي يواجهها طالبوا الخدمات من المواطنين، من حيث وضوحها، وطول الزمن الذي تستغرقه ، والنماذج المستخدمة لإنجاز الخدمات والأسباب التي تؤدي إلى تعقيد الإجراءات، والتعرف على دور أجهزة الخدمات العامة ذات العلاقة بالجمهور فيما يتعلق بوضع أدلة مكتوبة للإجراءات وتصميم نماذج العمل، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات .

ولقد أكدت هذه الدراسة على وجود تعقيد في الإجراءات وأوردت الطرق التي يمكن عن طريقها إزالة كل ذلك التعقيد. ولكنها لم تتطرق إلى الوسائل التقنية الحديثة التي يمكن أن تساهم في تبسيط الإجراءات وهذا هو وجه الاختلاف بينها وبين محور الدراسة الحالية, من اجل ذلك ركزت الدراسة الحالية على توضيح أهمية استخدام التقنية الحديثة في تبسيط الإجراءات إذا أردنا تذليل الكثير من الصعوبات أمام المراجعين والمستفيدين من هذه الخدمات. 
2- دراسة الفلاي (1412هـ) بعنوان " تبسيط الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمرك الميناء الجاف بالرياض " : 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على الإجراءات التي تتم بها المعاملات في الميناء الجاف بالرياض ودراستها للتوصل إلى معرفة مدى إيجابية أو سلبية أسلوب الأداء في هذا المرفأ الحيوي. كما ركّزت الدراسة على معرفة معوقات الإجراءات ومدى تبسيطها وتعقيدها وتؤكد أن هناك أساليب إجرائية مطولة ومعقدة بحيث لا يتم إنهاء الإجراءات في الوقت المناسب وبالشكل السليم . ومن ضمن تلك المعوقات نظام الاتصالات الشفهية مع العمالة الأجنبية حيث لا تستخدم اللغة العربية إلا نادرا وبصعوبة بالغة . وهذا يؤكد على ضرورة القيام بالدراسة الحالية وذلك لضرورة أن تتم الإجراءات بسهولة وبساطة ، ويمكن تسخير التقنية الحديثة لخدمة هذا الغرض . وهذا يؤكد على أن مجال تبسيط الإجراءات هو فعلاً مجالاً خصباً للدراسة والاستقصاء نسبة للمشاكل التي تكتنفه . 
3- دراسة صوفى (1415هـ ) بعنوان "حدود استخدام الحاسبات الآلية وتكنولوجيا المكاتب في الإجراءات الإدارية "
هدفت الدراسة إلى ضرورة استخدام الحاسب الآلي كتقنية حديثة في تبسيط الإجراءات حيث تناولت مشكلة عدم استخدام الحاسب الآلي وميكنة المكاتب من اجل تبسيط الإجراءات في جامعة الملك عبد العزيز والذي يؤدي إلى درجة من التعقيد في العمل كافة . وقد أكدت الدراسة على أهمية ودور التقنية الحديثة في تسهيل وتبسيط الإجراءات في المنظمات العامة. ثم توصّلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ، تأكيد مساهمة ميكنة المكاتب واستخدام الحاسب في تبسيط إجراءات العمل المالي والإداري في بعض قطاعات الجامعة إلا أن النتائج التي تحققت لم تكن على المستوى المطلوب .

حيث توجد مشاكل ومعوقات تعترض عملية تبسيط إجراءات العمل في جامعة الملك عبد العزيز على أثر الميكنة المكتبية واستخدام الحاسب الآلي . ومن أهم التوصيات التي تبنّتها الدراسة هو الحث على استخدام التقنية الحديثة في تبسيط إجراءات كافة الأعمال الإدارية في الجامعة والحث باستمرار بعض القطاعات في الجامعة لاستخدامها للحاسب الآلي في تبسيط الإجراءات ونجحت في ذلك لكن عليها التطوير والعمل بشكل منتظم ومستمر .

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن كليهما يركّزان على موضوع التقنية وعلاقتها بتبسيط إجراءات العمل الإداري في المنظمات العامة بالمملكة العربية السعودية. ولكنهما يختلفان من حيث معالجة أهمية استخدام التقنية الحديثة في كافة الأعمال الإدارية فالدراسة الحالية ركزت على جانب واحد وهو أثر التقنية الحديثة على تبسيط إجراءات الاتصالات الإدارية أي أنها ركزت على جزئية هامة وعنصر وظيفي محدد لكون الاتصالات الإدارية تؤثر في كثير من المهام الأخرى ، فإذا كانت على الوجه المطلوب فإن كافة الإجراءات الأخرى ستكون على الوجه الأكمل .
4-دراسة أعدت من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري (1417هـ) بعنوان   " تجربة الإصلاح الإداري في مجال تبسيط الإجراءات في الأجهزة الحكومية " .
 استعرضت هذه الدراسة أهم العقبات التي تواجه إجراءات العمل في الأجهزة الحكومية ومن أهمهما أن الإجراءات في الإدارات الحكومية تتطلب وقت طويل مما يترتب عليه تردد المراجع لتلك الأجهزة عدة مرات  إضافة إلى أن هذه الخطوات يكون بعضها غير مبرر. وركزت هذه الدراسة على ضرورة إعداد برامج تدريبية تهدف إلى تبسيط إجراءات العمل  وتطويرها في الأجهزة الحكومية .
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية بأنها تناقش تبسيط الإجراءات , وتختلف في أن الدراسة الحالية ركزت على استخدام التقنية في تبسيط الإجراءات .
5- دراسة (البشري) ( (1418هـ) بعنوان " بيئة العمل لأجهزة الخدمات العامة وأثرها على فاعلية استخدام التقنية " : 
هدفت الدراسة إلى ضرورة تهيئة بيئة العمل الداخلية للمنظمات العامة الخدمية لاستخدام التقنية الحديثة فيها من أجل تسهيل كافة الأعمال الإدارية خاصة أن هذه المنظمات تقدّم خدمة للجمهور مما يقتضي تبسيط الإجراءات فيها ويمكن للتقنية الحديثة أن تلعب دوراً هاماً في تبسيط إجراءات العمل إذا ما تم تهيئة بيئة العمل لاستخدامها بالصورة المطلوبة . كما هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية التقنية واستخدامها في مجال توفير وتقديم الخدمات العامة وكيفية الاستفادة من ذلك الاستخدام على أسس علمية من أجل رفع معدلات الأداء وتحسين مستوى تقديم تلك الخدمات مع ضمان استمرارية تطويرها وتحديثها وتنويعها . كما هدفت إلى دراسة المعوقات التي تحول دون تطبيق التقنية الحديثة في تلك المنظمات العامة الخدمية . و تحديد أهم المقومات الواجب توفرها لبيئة العمل الداخلية ضماناً لتهيئة المناخ الداخلي من أجل أداء العمل بصورة ميسّرة ومبسّطة لتحقيق مستهدفـات الاستخدامـات التقنية بأعلـى كفاءة وبأقل تكلفة.

وأتضح أن هذه الدراسة تتفق مع الدراسة الحالية في أن كلتيهما الحكومية والخاصة تؤكدان على ضرورة استخدام التقنية الحديثة في مجال الأعمال الإدارية في المنظمات الخدمية . بينما تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في أن الأولى تحث على معالجة كافة العوائق التي تحول دون تطبيق التقنية وعلى ضرورة استخدام التقنية في بيئة الأعمال المناسبة معها . بينما الدراسة الحالية أكدت الدراسة على أهمية تذليل العقبات في استخدام التقنية الحديثة في تلك المنظمات لتبسيط الإجراءات فيها 

6- دراسة النهدي (1423هـ) بعنوان "اختصار إجراءات طلب الخدمة في مكتب العمل بمحافظة جدة وتطوير النماذج المستخدمة في ذلك ".
هدفت الدراسة في التعرف على  الكيفية التي يمكن أن يلعبها الموظف والمراجع عن طريق الإدلاء برأيه حول الطريقة التي يمكن بها تبسيط إجراءات طلب العمل وتحسين النماذج المستخدمة في الخدمة المطلوبة . وأكدت الدراسة على أن هناك دور أساسي يمكن أن يلعبه المراجع في المساهمة في تبسيط الإجراءات وجعلها أكثر فاعلية كما توصلت أيضاً إلى أن الإجراءات المتبعة في الأقسام الإدارية المختلفة بمكتب العمل معقدة أو طويلة وتحتاج إلى تبسيط . وأشارت إلى أن دور المراجعين يتسم بالسلبية وعدم المشاركة الفعلية في تقييم النماذج وتبسيط الإجراءات . كما لا توجد أدلة إجرائية لجميع الأعمال التي يقوم بها الموظف في مكاتب العمل مما يجعل الإجراءات مجهولة و طويلة. وأشارت الدراسة إلى دور الحاسوب والتقنية الحديثة في تبسيط الإجراءات والقضاء على الكثير من هذه السلبيات . وتتفق الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها تؤكد على أهمية استخدام التقنية الحديثة في تبسيط الإجراءات وعلى ضرورة تطبيق أساليب ومفاهيم حديثة في تبسيط إجراءات العمل بصفة عامة . 

ولكنها تختلف عن الدراسة الحالية حيث أنها تؤكد على دور الموظفين والمراجعين من خلال معرفة آرائهم في تبسيط الإجراءات وكذلك النماذج المستخدمة في الإجراءات , بينما الدراسة الحالية اهتمت وركزت على أهمية التقنية الحديثة في تبسيط الإجراءات وذلك من خلال دراسة تحديث وتطوير إجراءات الاتصالات الإدارية. كما تتفق الدراستان في أن كلاهما يركزان بشكل أو بأخر على دراسة تبسيط الإجراءات في المنظمات الحكومية .

ولقد حثّت الدراسة الحالية على استخدام التقنية الحديثة والتركيز عليها أكثر من جهود الأفراد التقليدية في اختصار الإجراءات في المنظمات العامة .

المبحث الأول : الإجراءات مفاهيمها وأسسها 

تقوم كل وزارة أو إدارة من الإدارات الحكومية بأنواع متعددة من العمليات والأعمال الكتابية لإنجاز معاملاتها ويطلق على هذه الأعمال مسميات متعددة  كإجراءات العمل أو طرق وأساليب العمل أو روتين العمل وتعتبر الإجراءات وسائل للقيام بالأعمال وبدونها لا يمكن انجاز أي عمل من الأعمال ويتم القيام بالإجراءات أو الروتين على شكل خطوات متسلسلة الخطوة الأولى تليها الخطوة الثانية  إلى أن تصل المعاملة إلى الخطوة الأخيرة من خطواتها المحدد ة لها حيث تنتهي إجراءات المعاملة ويقدم الناتج إلى المستفيدين على شكل إذن أو تصريح للقيام بعمل ما  أو للحصول على خدمة من الخدمات العامة كالحصول على خط تلفون أو استخراج بطاقة أو جواز سفر.

وترى الباحثة أن المشكلة لا تكمن في الإجراءات ذاتها ، فالإجراءات ضرورية لترتيب وإنجاز العمل وفق خطوات محددة ، ولكن المشكلة تكمن في طول خطوات تنفيذ الإجراءات ووجود خطوات روتينية غير ضرورية تتكرر في كل إجراء وتتطلب الحصول على توقيعات من المسئولين غير المتواجدين باستمرار ، ومن ثم تنتظر الحصول على التوقيع ، مما يبدد الوقت والجهد. 

وهذا ما يعرف بالإجراءات الروتينية التي ستتناولها الباحثة في هذه الدراسة .

مفهوم الإجراءات :

الإجراءات في اللغة: الوجه الذي تأخذ فيه وتجرى عليه ، والجراية الوكالة ، وأجرى : أرسل وكيلاً   ( الفيروز آبادي ، 2003م : ص1262).

الإجراءات في الاصطلاح :
عرف العثيمين الإجراءات بأنها : خطوات تفصيلية تتبع في تنفيذ عملية معينة بشكل متتابع زمنياً (العثيمين ، 1996م : ص4).

وأضاف موسى والزمامي ( 1997م : ص30) شرط تحديد أسلوب الإجراءات مسبقاً والتي تم تعريفها بأنها : الخطوات التي تمر بها المعاملة من البداية إلى النهاية بأسلوب محدد سلفاً لكيفية أداء الأعمال واتخاذ القرارات الخاصة بهذه الإجراءات ، ويقصد بها الخطوات التفصيلية أو المراحل التي تمر بها المعاملة من البداية إلى النهاية . والإجراءات ( كما عرفها نيوشل بأنها سلسلة من العمليات الكتابية يشترك فيها عدد من الناس في إدارة ما أو في عدة إدارات وتصمم لأجل التأكد من أن العمليات المتكررة تعالج بطريقة واحدة ) ( عصفور ،1999م: ص ص 237-238)

ويقصد بإجراءات العمل أو روتين العمل أنها الخطوات التفصيلية أو المراحل التي تمر بها المعاملة من البداية إلى النهاية . 

والإجراءات هي طرق محددة سلفاً لكيفية القيام بالأعمال وهي خطط موضوعة للموظفين من أجل إتباعها عند القيم بالأعمال المتكررة وهي تترجم الخطط والسياسات العامة إلى أسلوب محدد لاتخاذ القرارات والقيام بالأعمال وعندما تصمم الإجراءات يحدد فيها نوع العمل الذي سيقوم به الأفراد المشتركون في انجاز المعاملة ويبين تسلسل الخطوات في المعاملة والأشخاص  الواجب اشتراكهم في انجازها ولكل خدمة أو وثيقة رسمية نحصل عليها من الدوائر الحكومية طريقة خاصة للقيام بها . وخطوات لابد أن تمر فيها .

ومما سبق ترى الباحثة أن الإجراءات تعرف كالأتي :  مجموعة من الخطوات التي يتبعها الموظفون أو المراجعون لإنجاز عمل معين أو الحصول على خدمة ما كما أنها تعد بمثابة عناصر رقابية مساعدة للإدارة لإبراز مدى كفاءة أداء العاملين و مدى سرعة و سهولة تقديم الخدمة للجمهور، و لا يتأتَّى ذلك إلا إذا كانت الإجراءات مبسطة و غير معقدة.     

والإجراءات الميسرة من الخدمات الفعالة التي تقدمها القطاعات الحكومية والخاصة  وهي تعبر عن مظاهر تقدم الدولة ، ففي الماضي اقتصرت تطلعات المستهلكين على الحصول على الخدمة بأي وسيلة ، أما في العصر الراهن فقد اختلفت متطلبات ورغبات المستهلكين التي تزايدت لتشمل نوعية الخدمة وكيفية تقديمها ومدى سهولة الحصول عليها (موسى والزمامي ، 1997م : ص30). 

أهمية الإجراءات :

تأتي أهمية الإجراءات من كونها مجموعة من الخطوات والمراحل التي تهدف للحصول على الخدمة، إلا أنه لكي نصل إلى هذه الأهمية ينبغي أولاً استعراض الجوانب التي تتكون منها بحيث أنها عديدة ومترابطة كنظام متعدد الأبعاد والمحاور. حيث تتمثل( العواملة ، 1995م: ص ص 180-183) هذه الأبعاد في التالي:    
(أ) جانب التصميم : 

المتعلق بتصميم الإجراءات من حيث الشكل والمحتوى والخطوات أو المراحل وتأتي أهميتها في كونها تشكل المفتاح الأساسي للنجاح أو الفشل، كما أن تصميم الإجراءات بطريقة جيدة ومدروسة من حيث الشكل والمحتوى والخطوات يساعد في فعالية وسهولة تطبيقها وتحقيق أغراضها. أما التصميم العشوائي وغير المدروس فيحمل بذور الفشل والمشكلات المتصلة بالإجراءات.
(ب) الجانب الإنساني : 

المتمثل بالأشخاص المعنيين بالإجراءات وتطبيقها مثل المراجعين والموظفين وغيرهم من الناس ذوي الصلة بالإجراءات الخاصة بعمل معين، فأهميته تتمثل في كون الإجراءات وسائل لخدمة الإنسان حيثما وجد، كما أن الإجراءات هي من صنع الإنسان وتنفيذه ، وهي أيضاً تطبيق لخدمته وتحقيق أغراضه ومعالجة مشكلاته وإشباع حاجاته. لكل ذلك يجب أن تراعى الإجراءات الطبيعية الإنسانية واختلافها ، وهذا يتضمن تنبيه الإدارة في أي منظمة إلى أن بعض مشكلات الإجراءات قد تعود لأسباب إنسانية تتمثل بسوء التطبيق أو عدم الالتزام بها أو التحايل عليها أو عدم فهمها من قبل الأشخاص المعنيين بها من الموظفين أو مراجعين .
(ج) الجانب المالي : 

المتمثل بالتكلفة الناتجة عن تطبيق الإجراءات وهي تكلفة متعددة الجوانب يتحملها المواطن والمنشأة، لذلك يجب أن تأخذ الإجراءات بعين الاعتبار الجوانب المالية لها وعلى رأسها التكلفة التي تترتب على تصميم الإجراءات والنماذج والتكلفة الناتجة عن تطبيقها وحفظها وخاصة عندما يتم استيراد النماذج وطباعتها في الخارج أو غير ذلك من التكاليف، وتتضمن الجوانب المالية التكاليف غير المباشرة الناتجة عن التأخير وصعوبة التطبيق وغيرها.
(د) الجانب القانوني : 

حيث أن الإجراءات عبارة عن وسائل قانونية هدفها الالتزام بالشرعية القانونية وتحقيق العدالة والموضوعية في التعامل بين الناس وخدمتهم وفقاً للقوانين والأنظمة حيث لا بد أن تراعى الشرعية القانونية بمختلف مستوياتها في تصميم الإجراءات وتطبيقها بعدالة وموضوعية.
(هـ) الجانب البيئي : 

أي الملائمة بين طبيعة الإجراءات والنماذج المرافقة لها وبين المحيط البيئي لها بما فيه من قيم وعادات ومستويات ثقافية ولغة وغيرها.
(و) الجانب الزمني :

ويتمثل في عنصر الوقت حيث يعد الوقت عنصراً هاماً في إتمام وتنفيذ الإجراءات بالإضافة إلى أنه العنصر الذي يخدم كافة العناصر الإنسانية والبيئية والقانونية كونه يقلل المجهود الذهني والعصبي للعاملين أو المراجعين .
و ترجع أهمية الإجراءات من خلال دورها في تحقيق أهداف القطاع الحكومي لتقديم الخدمات بصورة أفضل  وذلك من خلال :

1 - تحقيق أهداف المنظمة التي تحــتاج لخبرات ومهارات ومعلومات العاملين بها ،  وكذلك جهودهم المشتركة من أجل تحقيق الأهداف.

2 - استخراج أقصى طاقات الموارد البشرية والحصول على أفضل إبداعاتها.

3 - إحراز تقدم منظم في مجالات الفاعلية الإنتاجية وإدارة الجودة وخدمة العميل واستمرارية التطوير.

4 - ضبط أكبر ورقابة أشد على العاملين وبيئة العمل.

5 - تنمية مساهمات العاملين كأفراد وأعضاء في فريق.

6 - الإمساك بالفرص المواتية لنمو الشخصية والتطوير الذاتي.

7 - تخفيض عدد المستويات الإدارية في الهياكل التنظيمية.

8 - تفريغ القيادات الإدارية العليا للمهام الصعبة وعدم إشغالها بالأمور اليومية وتركيزها على القضايا الإستراتيجية طويلة الأجل.

9 - الدعم والاستغلال الأمثل لجميع الموارد المتاحة ،  وبصفة خاصة الموارد البشرية للحفاظ على تطوير المنافسة.

10- توفير عامل السرعة في اتخاذ القرارات.

11- إطلاق قدرات الأفراد الإبداعية والخلاقة.

12- توفير المزيد من الرضى الوظيفي والتحفيز والانتماء.

13- الحد من تكاليف التشغيل بالتقليل من عدد المستويات الإدارية غير الضرورية ووظائف الأفراد.

14- منح الأفراد مسؤولية أكبر وتمكينهم من اكتساب إحساس أكبر بالإنجاز في أعمالهم (أفندي ،  2003م : ص ص25-26) ،  لأن ذلك ينعكس إيجاباً على المرؤوسين الذين يزيد عددهم في المنظمة عن القادة ،  لذلك يجب أن يشعروا بفاعليتهم ،  لأن المرؤوسين غير المؤثرين قد يكونوا أكثر إعاقة للمنظمة من القائد الخامل.

15- مبررات واقعية وعملية : تنطلق من المشاكل والسلبيات التي تعاني منها مؤسسات القطاع الحكومي التي ظلت لعقود طويلة أسيرة المركزية وهرمية المستويات وتعدديتها ومحدودية الصلاحيات التي تمنح للعاملين ،  مما ترتب عليه العجز والقصــور الذي أعاق الطموحات والمطالب التنموية والإصلاحية ،  وأصبح عبئاً ثقيلاً لم يعد بالإمكان تحمل تكاليفه أو نفقاته أو السكوت على الهدر والضياع الذي تسببه الممارسات والهيكلات البيروقراطية التقليدية.

 16- مبررات تطويرية وإستراتيجية : تنطلق من استشراف المستقبل المتوقع والتنبؤ بملامحه ومعالمه عبر بحوث يشارك فيها مختصون في جميع حقول المعرفة لوضع الصورة المثلى لمنظمات المستقبل كمنظمات عصرية متمكنة تعتمد التمكين فلسفة ومنهجاً في إدارة العاملين فيها (الكبيسي ،  2004م : ص ص137-138)

محددات الإجراءات :

يتوقف نجاح و فاعلية وضع الإجراءات السليمة في أي منظمة على عدة عوامل ومؤثرات ، ومن أهمها ما يلي: ( حريم ، 1996 : ص ص 358-359 )

(أ) الأهداف: كلما كانت الأهداف العامة و الفرعية واضحة و محددة زادت فرص وضع إجراءات سليمة .

(ب) السياسات: الإجراءات وسيلة لتنفيذ السياسات، فبقدر ما تكون السياسات العامة والفرعية والثانوية في جميع المجالات والمستويات واضحة ومحددة، أمكن التوصل بشكل أكبر لإجراءات سليمة فاعلة.

(ج) الاختصاصات: في ضوء السياسات والأهداف يتم تحديد الأنشطة والوظائف اللازمة لتنفيذ السياسات وتحقيق الأهداف.

(د) طبيعة الأعمال: تتطلب الأعمال الهامة والحيوية في المنظمة حرصاً واهتماماً زائدين في تنفيذهما مما قد يستلزم إجراءات مطولة، وكذلك بالنسبة للأعمال الأكثر تعقيداً.

(هـ) طبيعة الأفراد: مهما تكن الإجراءات سليمة وفعّالة ، فإن الموظف المكلّف بتنفيذها يلعب دوراً هاماً في تقرير مستوى الأداء والإنجاز، فكلما كان الموظف يملك القدرة والمعرفة، والمهارة والرغبة والاستعداد للعمل الجاد المخلص، أدّى ذلك إلى تصميم الإجراءات وإلى إنجازها بطريقة سليمة وفعّالة .

(و) تنظيم وتخطيط مكان عمل المنظمة: فإذا ما تواجدت الأنشطة والوحدات التنظيمية في أماكن متباعدة، دونما مراعاة لترتيب المكان وفق أسس سليمة، فسنجد أن خطوات العمل تطول والعكس صحيح.

(ز) متطلبات بيئية: مثل القوانين والتشريعات الحكومية، ومتطلبات العملاء والموردين وغيرهم والتي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند تصميم الإجراءات وتنفيذها .
فوائد الإجراءات :

يمكن أن تحقق إجراءات العمل السليمة الفعالة فوائد كثيرة تعود بالفائدة على المنظمة وعلى العاملين فيها ، ويعود البعض الآخر بالفائدة على جمهور المتعاملين معها والمنتفعين من منتجاتها و خدماتها. وتلعب الإجراءات دورا هاما في أعمال الإدارة العليا و أداء الإدارات والأقسام الوظيفية الأخرى،  ويمكن إيجاز ذلك في التالي :
1- تمكن الإجراءات من إعداد الخطط الرئيسية والسياسات و من إعادة تقييمها, كما تلعب دورا هاما في الرقابة الإدارية. وتعمل على تسهيل تنسيق الجمهور بين الجماعات الوظيفية حتى يمكن خدمة مصالح المنظمة كوحدة بطريقة سليمة ( يونس : ص ص 486-487 ) .

2- سرعة إنجاز العمل: فالتحديد المسبق للخطوات المتتابعة للعملية يؤدي إلى الإسراع في إنجازها، و يقلل من وقت الانتظار من ناحية ، والخطوات غير المنتجة التي يقوم بها العاملون في حال عدم تحديد هذه الخطوات من ناحية أخرى.
3- توحيد و تماثل الأداء: يتم إنجاز نفس الأعمال من قبل الوحدات المختلفة بنفس الطريقة 
( حريم، مرجع سابق: ص 354 ).
4- تحسين الخدمة المقدمة: وهي نتيجة منطقية لإنجاز العمل بسرعة حيث يتم تقديم خدمة أفضل للجمهور( العوالمة ، مرجع سابق  :  ص 183) .
5- رفع معنويات العاملين : إن تنفيذ الأعمال من خلال إتباع إجراءات حديثة ذات خطوات واضحة و محددة يقلل حالات التذمر والشكوى بين العاملين، التي تنشأ عن كثرة العمل الروتين الذي يقوم به الموظف في حالة عدم وجود إجراءات محددة.
6- تحقيق الدقة و الموضوعية والمساواة في تقديم الخدمة ( حريم،  مرجع سابق: ص ص 354-355) .
7- تجنب الفوضى في إنجاز الأعمال: أن وضع سياسات وإجراءات محددة لمواجهة الحالات والاحتمالات التي تواجه سير العمل في المنظمة وإتباع الموظفين لها عند قيامهم بأعمالهم يؤدي إلى القيام بالأعمال بشكل متجانس ويقضي على الفوضى والارتجالية  في المنظمة وذلك عندما يسمح لكل موظف أن يقوم بتنفيذ الأعمال حسب طريقته الخاصة .
8- تقليل جهود العاملين: وخاصة المجهود الفكري والعصبي فالرئيس الإداري يقوم بوضع سياسة موحدة وإجراءات موحدة لمعالجة الموضوعات المتشابهة من المعاملات ويقوم الموظفون التنفيذيون بتنفيذ تلك السياسة ولا يتوقفون أثناء قيامهم بالأعمال للتفكير في الإجراءات التي سيتخذونها على المعاملة في كل مرة تمر عليهم .( عصفور ، مرجع سابق : ص 241)
9- تخفيض نفقات الأعمال الكتابية: أن اعتماد إجراءات موحدة للمعاملات المتشابهة يؤدي إلى تصميم نماذج موحدة لها مما يؤدي إلى تحقيق بعض التخفيض في نفقات القيام بالأعمال الكتابية. ( عصفور ، مرجع سابق : ص 241).
10 - تحسين الروح المعنوية للأفراد العاملين و كذلك العلاقات التنظيمية ( اللوزي : مرجع سابق ، ص 92).
لائحة الإجراءات :

لائحة الإجراءات أو دليل الإجراءات عبارة عن كتيب أو مذكرة تحتوي على تعليمات ووصف تفصيلي عن كيفية إجراء المعاملات في المنظمة والخطوات التي تتبع لإنهاء كل معاملة وكذلك النماذج المتبعة وكيفية استخدامها وتعتبر اللائحة من أهم الوثائق المكتوبة التي يتم الرجوع إليها عند الاختلاف على تفسيرها أو تطبيقها كما تساعد اللائحة على سرعة إعادة تبسيط الإجراءات بسهولة.

وتتضمن محتويات لائحة الإجراءات ما يلي :) عصفور ، مرجع سابق : ص 519 )

1- مقدمة 

2- مهام الإدارة
3- الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمهام الأقسام والإدارات .
4- وصف تفصيلي لخطوات الإجراءات للمعاملات 
5- خرائط سير العمل أو سير الإجراءات.
6- النماذج المعمول بها وكيفية استخدامها .
أنواع الإجراءات :


تتعدد أنواع الإجراءات حسب طبيعة العمل إلى  إجراءات إدارية ، وإجراءات فنية ، وإجراءات هندسية ، وإجراءات طبية ، وكل منظمة تضع الإجراءات المناسبة لطبيعة نشاطاتها والخدمات التي تقدمها ، ويمكن بصفة عامة تقسيم الإجراءات إلى نوعين رئيســـــــيين هما (العثيمين ، مرجع سابق : ص ص7-8).
1 - الإجراءات الخارجية :

 أ - الإجراءات المتعلقة بمعاملات الجماهير وتزويدهم بالخدمات.

ب - الإجراءات المتعلقة بالمنظمات الأخرى ويتم إنجازها داخل المنظمة.

ج - الإجراءات المتعلقة بمعاملات المنظمة ذاتها ، ويتم إنجازها في منظمات أخرى.
2 - الإجراءات الداخلية :

أ - إجراءات تتعلق بمعاملات أحد الإدارات التنظيمية داخل المنظمة ويتم إنجازها في نفس القسم أو بقسم آخر داخل المنظمة.

ب - إجراءات تتعلق بأحد العاملين في المنظمة ، ويتم إنجازها في أحد الإدارات التنظيمية داخل المنظمة.
عيوب الإجراءات :

بالرغم من أهمية الإجراءات كوسيلة فعالة لترتيب العمل وتقديم الخدمات بشكل أكثر ترتيباً، إلا أن هناك عيوب تجعل الإجراءات من أكثر سلبيات التنظيمات البيروقراطية حيث تستخدم الإجراءات استخداماً سيئاً وغير سليم في بعض الحالات. فتصبح الإجراءات مع مرور الزمن طويلة ومعقدة وتؤدي إلى تأخير إنجاز الأعمال وإلى تذمر المواطنين منها. ويطلق على الإجراءات الطويلة في بعض البلدان العربية اصطلاح الإجراءات الروتينية أو الروتين . وكلمة روتين أصبح لها مفهوماً عند المواطنين والموظفين غير المفهوم الحقيقي والعملي لها. فروتين العمل ما هو أساساً إلا إجراء العمل، والروتين يعني سلسلة الخطوات التي تمر فيها المعاملة عند القيام بالعمل، وتؤدي كل خطوة من الخطوات التي تمر فيها المعاملة بنفس الترتيب، وبنفس الطريقة، في كل مرة تتكرر فيها المعاملة( عصفور، مرجع سابق :  ص242)

والروتين حسب المفهوم الشائع والسلبي عند الموظفين والمواطنين يؤدي إلى تأخير المعاملات تأخيرا غير طبيعي لذا فانه يعتبر من الأمراض الإدارية التي تعاني منها الكثير من الإدارات الحكومية والروتين بتوحيده للعمليات والقرارات لكل نوع من الأعمال المتشابهة يقلل من التفكير بالنسبة للموظفين الإداريين في الأعمال التي يقومون بها وهذا قد يؤدي الى بعض الأخطاء عند تطبيق إجراءات معينة .والروتين قد يؤدي إلى تذمر المواطنين ونفورهم من الإدارات الحكومية وخاصة عندما تطول الإجراءات وتتعقد .

وإذا صممت الإجراءات بطريقة غير سليمة، واستخدمت على نحو غير سليم، فسيترتب على ذلك نتائج سلبية تلحق الضرر بالمنظمة، وبالعاملين فيها، وبالمنتفعين من خدماتها. وليس من غير المألوف أن نجد إجراءات مطوّلة ومعقدة في بعض المنظمات، وفي البعض الآخر قد تكون هناك إجراءات متقادمة ، وضعت منذ فترة طويلة، ولم يتم تعديلها أو تطويرها منذ ذلك الحين ( حريم، مرجع سابق :  ص256).

ويمكن إيجاز تلك العيوب في النقاط التالية :

· عدم وضوح الإجراءات وصعوبة تطبيقها بالنسبة للعاملين أو المراجعين .
· وجود بعض الخطوات الزائدة أو غير الضرورية وهي خطوات لا تحقق فائدة أو هدف محدد.
- كثرة التنقل والعودة إلى نفس الأماكن أو الأشخاص بلا جدوى .
- طول الفترة بين طلب الخدمة والحصول عليها وتباعد الأمكنة بين الإدارات والأقسام مما         يترتب عليه تبديد الوقت والجهد.
- وجود تجاوزات وعدم التقيد بالإجراءات بين خطوتين أو أكثر أي عدم انتظام الخطوات وإكمالها بسرعة .
- الشكوى من قبل المراجعين سبب تعقد الإجراءات .

- كثرة دوران المعاملات في اتجاهات متعددة صاعدة وهابطة وأفقية.

- عدم توفر نماذج إدارية كافية ، وإن توافرت تفتقر إلى الوضوح والبساطة.

- التشدد في عملية الرقابة والتدقيق والتسجيل للمعاملات.

- انخفاض مستوى الإنجاز والي قد يكون بسبب ضعف الأداء لدى العاملين.

- عدم توافر لوائح أو أدلة لإجراءات العمل.

- الافتقار إلى التقنيات الحديثة كالحاسب الآلي وغيره.

- الإفراط في عدد النسخ المطلوبة للمعاملة الواحدة.

- الإفراط في الرجوع إلى الأرشيف للاطلاع على المستندات والسجلات لتدوين المعلومات أو التأكد منها.

 - جمود تفكير الموظفين نتيجة استمرارهم على وتيرة واحدة تطبق خطوات محددة لفترة زمنية طويلة.

- شعور الموظفين بالضيق والملل والإحباط ، مما يترتب عليه انخفاض معنوياتهم ، ومن ثم انخفاض إنتاجيتهــــم (النمر وآخرون ،  1411 : ص ص117-118).
مظاهر الإجراءات الفعالة :

هناك عدة مظاهر إذا وجدت في الإجراءات عندئذ يمكن وصف تلك الإجراءات بأنها فعالة. ويمكن إيجاز تلك المظاهر فيما يلي(  النهدي، مرجع سابق :  ص 24- ص25 ):

· أن تكون منبثقة من أهداف التنظيم فهي وسيلة إلى غاية .
· أن تكون شرعية أي أن ترتكز إلى القوانين والأنظمة المعمول بها .
· أن تكون سهلة وواضحة ومحددة من حيث الفهم والتطبيق ( الهواري ،1992م : ص 83)
· أن تكون قليلة التكاليف والجهد والوقت والمال .
· أن يكون هناك هدف محدد وواضح وجدوى من كل مرحلة من مراحل الإجراءات .
· تكامل خطوات الإجراءات وتسلسلها منطقياً بحيث لا تكون متعارضة مع بعضها وتجنّب الازدواجية والتكرار فيها .
· أن تتصف بالمرونة والثبات النسبي في آن واحد( العوالمة، مرجع سابق  :  ص 185) .
مسؤولية إعداد الإجراءات :

توكل مسؤولية وضع إجراءات العمل إلى المديرين ورؤساء الأقسام وذلك في المنظمات الصغيرة ، كل على حسب اختصاصه. أما في المنظمات الكبيرة قد نجد وحدات متخصصة في التنظيم والأساليب أو النظم التي تقوم بهذه المهمة، بالتعاون مع المديرين والمسئولين المعنيين في الوحدات التنظيمية الأخرى . وقد تلجأ بعض المنظمات إلى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الخارجية لوضع الإجراءات ، وبخاصة في الأعمال الفنية المعقّدة التي لا تتوافر لدى المنظمة الخبرة الكافية فيها . كما يجب على أي مدير السعي باستمرار لتحسين أداء وحداته التنظيمية وزيادة إنتاجيتها ، وبذلك عليه بذل جهد مركّز في سبيل تبسيط أساليب وإجراءات (  حريم ، مرجع سابق : ص 359 ).
ملامح تعقيد الإجراءات :

يمكن القول بأن الإجراءات معقدة وتحتاج إلى دراسة بهدف تبسيطها، إذا كانت تتسم بكل أو بعض المظاهر التالية ( حريم ، مرجع سابق : ص 203)  

· كثرة عدد الخطوات التي تمر بها المعاملة مما يزيد من الوقت والجهد المبذولين في الأداء دون مبرر.

· كثرة حالات اللف والدوران في المعاملة بسبب عدم ترتيب المكاتب بشكل يتوافق مع خط سير الإجراءات ، وعدم تجميع الإجراءات المتشابهة في مكان واحد.

· تعدد مرات انتظار المعاملات مما يعرقل سير العمل.

· كثرة السجلات المطلوب الرجوع إليها.

· تعدد النماذج المستخدمة دون داع أو عدم ملائمتها للإجراءات المعمول بها.
· طول وقت أداء العملية الإجرائية دون مبرر.
· كثرة عمليات الرقابة والتدقيق بشكل غير مبرر
· عدم مناسبة مكان العمل من حيث الناحية الصحية والتنظيمية.
تبسيط الإجراءات : 

ذكرت الباحثة أن هناك مظاهر تدل على وجود بعض التعقيدات في الإجراءات في منظمـة ما, فإذا ما وجدت تلك الأغراض فإنه يجب عمل دراسة تحليلية تلك المنظمة بهدف تبسيطها , وذلك تسهيلا للأعمال , واختصارا للوقت , وتوفير جهود الموظفين والمراجعين( المواطنين ) لتلك المنظمة. ولذلك سوف تناقش الباحثة في هذه الجزئية أسس ومفاهيم تبسط الإجراءات .

 مفهوم تبسيط الإجراءات :

يُعرف تبسيط الإجراءات بأنه "الحصول على أسهل وأسرع وأرخص الطرق لإنجاز العمل (الوهيبي، 1992م ) , وتعرّف عملية تبسيط الإجراءات أيضاً بأنها "عملية تقسيم العمل إلى مجموعات من الأعمال المتسلسلة على شكل خطوات يتم في سجل يكون للعمل بداية ونهاية
( اللوزي، 2002م : ص 103 ) . 

كما تعرف بأنها هي عملية تستهدف الكشف عن وتطبيق أسهل وأفضل طريقة لإنجاز العمل (العثيمين ، مرجع سابق : ص14).

ولكن هذه الخطوات لابد أن تتسم بالبساطة والمرونة وسهولة إنجازها في وقت وجيز جداً ، ويمكن التوصل إلى مفهوم تبسيط الإجراءات وتحديد معناه المقصود من خلال العناصر التالية
( النهدي ، مرجع سابق  :  ص 29 ) 

· تخفيف التكاليف المتعلقة بإجراءات نفسها أو النماذج المتعلقة بها أو غيرها من الجوانب .
· دمج أو إلغاء بغض الخطوات غير اللازمة أو التي لا تحقـق هدفاً معينـاً أو لا يكون من ورائها جدوى واضحة .
· سرعة الإنجاز من خلال اختصار بعض الخطوات غير الهامة أو إزالة التأخير الزائد أو غير المبرر .
· إيجاز النماذج السهلة والواضحة وغير المكلفة .
· تسهيل الإجراءات بشكل منطقي وعدم تضاربها والتقليل في خطواتها.
ويتحقق تنفيذ هذه المقومات من خلال عدد من الخطوات المحددة التي تنفذها إدارة المنظمة مباشرة أو بواسطة موظفيها أو الخبراء والمستشارين الذين تختارهم لهذه المهمة . وبناءاً على ما سبق فإن الباحثة تعرِّف عملية تبسيط الإجراءات بأنها "تلك العملية التي تتم من خلال دراسة ومتابعة كافة إجراءات العمل في أحد المنظمات ويقوم بها إما المديرون أو خبراء واستشاريون من الخارج أو الموظفون في تلك المنظمات بغرض جعل الإجراءات المعقّدة مبسّطة بحيث يتم إنجازها في أسرع وقت وفي خطوات قليلة وأن تلك الخطوات تتم في تسلسل منطقي. وإزالة الخطوات غير اللازمة وذلك بغرض تسهيل وتحسين العمل وتقليل تكاليف إجراءاته، وهي عملية تتضمّن إحداث تغيير في سلوك الأفراد وتصرفاتهم وأفعالهم."

وتبسيط الإجراءات أحد أهداف إدارة الجودة الشاملة التي تسعى لاستبعاد الخطوات غير الضرورية من العمل بهدف توفير الوقت والجهد وتقليل التكلفة ومن ثم تقديم خدمة أو منتج بأسعار منافسة وجودة نوعية متميزة.
أهمية تبسيط الإجراءات :

 
بما أن الأعمال التي تقوم بها المنظمات تتم عن طريق تنفيذ إجراءات محددة , فإنه ينبغي أن تكون هذه الإجراءات غير معقّدة وإذا شابها أي نوع من التعقيد فإن عملية تبسيط الإجراءات هي الوحيدة القادرة على إزالة تلك التعقيدات وجعل الإجراءات تنساب كما ينبغي. ويمكن القول بأن أهمية التبسيط تعود إلى ما يترتب عليها من فوائد وأهداف تعود على الأفراد والتنظيم بالشيء الكثير، وتظهر أهمية التبسيط من خلال (الأسمري ، مرجع سابق : ص ص19-20) 

· تسهيل أمور المواطنين :( زويلف ، 1999م ص 202) إن إطالة الإجراءات وتعقيدها تؤدي إلى عرقلة تقديم خدمات للمواطنين وتعمل على زيادة معاناتهم وزيادة التكاليف المادية والمعنوية، إضافة إلى شعور المراجعين بعدم الرضا عن أداء وخدمات التنظيمات الإدارية ، الأمر الذي يؤدي إلى خلق مشكلات تعود بآثار سلبية على العاملين والمراجعين
( اللوزي ، 2002:  ص 104) .
· تسهيل أمور العاملين: إن بساطة الإجراءات داخل التنظيم تسهِّل إجراءات العمل وتقلل من مخاطر ارتكاب المخالفات والأزمات، والتجاوزات، إضافة إلى أن بساطة الإجراءات تؤدي إلى إتقان العمل وزيادة الرضا الوظيفي ( زويلف وآخرون ، مرجع سابق : ص202 ) .
· مواكبة التغيرات والمستجدات المحيطة : بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والمال على التنظيم، ويساعد على زيادة كفاءة العمليات التنظيمية( اللوزي، مرجع سابق :  ص 104) .
· توفر أمام العاملين فرصاً للإبداع والتصوّر الخصب : كما تقدم المزيد من الاقتراحات الهادفة إلى تطوير أساليب العمل. إذ لا يمكن في ظل أساليب وطرق معقدة وإجراءات روتينية عقيمة (زويلف وآخرون ، مرجع سابق : ص ص202-203) .
· زيادة كفاءة التنظيم والرقابة واتخاذ القرار : كما يساعد على توفير قوة عمل فعلية داخل التنظيم( اللوزي، مرجع سابق : ص 104) .
· يقلل من التكاليف : تكاليف مصدرها قلة متطلبات العمل، وقلـة في الإشراف ، مادامت قواعد العمل قد وضحت للعاملين. وقلة في نفقات التدريب أيضاً مادامت الإجراءات واضحة سهلة الإدراك , وقلة في استخدام الجهد والمواد( زويلف وآخرون، مرجع سابق  :  ص 103 ) .
· مكافحة الفساد الإداري : وذلك لأن كثرة الإجراءات وتعقيدها تجعل بعض الموظفين والمراجعين يلجئون إلى استخدام الرشوة ، ويجعل الموظفين فقط يستخدمون الاختلاس والسرقة ويمثل ذلك معوقات أمام الراغبين في قضاء مصالحهم مع المواطنين. وكل ذلك يمكن القضاء عليه بعمل تغيير شامل في أساليب العمل وتبسيط الإجراءات
( السفلان ، 1408: ص ص 104-105 (
· ويوجز أحد الكتاب أهمية تبسيط الإجراءات في الآتي( اللوزي، مرجع سابق : ص ص104-105 ) :

· اختيار أفضل أساليب العمل .

· السرعة في الإنجاز .
· التخطيط السليم والموضوعية والابتعاد عن الفوضى والازدواجية في أداء الأعمال .
· تطوير وتحسين أداء الأعمال .
· تحقيق الرضا الوظيفي ورفع الروح المعنوية للعاملين .
· تقليل التكاليف المادية .
· توحيد أداء الأعمال .
· تسهيل تقديم الخدمات بدرجة عالية من الجودة . 
فوائد تبسيط الإجراءات :

من أهم فوائد تبسيط الإجراءات بصفة عامة : (رضوان ،2004م : ص3). 
1- اختصار وقت وجهد وتنفيذ المعاملات الإدارية المختلفة.

2- الدقة والوضـــوح في تنفيذ العمليات الإداريــة المختلفة داخل المؤسسة.

3- تسهيل إجراء الاتصال بين دوائر المؤسسة المختلفة ، وكذلك مع المؤسسات والأجهزة الأخرى.

4- تقليل استـخدام الأوراق بشكل ملحوظ ، مما يؤثر إيجابا على الإنجاز السريع والدقيق للمهام والمعاملات.

5- تحويل الأيدي العاملة الزائدة عن الحاجة إلى أيد عاملة لها دور أساسي في تنفيذ هذه الإدارة ، عن طريق إعادة التأهيل لغرض مواكبة التطورات الجديدة التي طرأت على المؤسسة والاستغناء عن الموظفين غير الأكفاء ، وغير القادرين على التكيف مع الوضع الجديد.

6- إدارة ومتابعة الإدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزية.
7- تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاص بها مع منحها دعم أكبر في مراقبتها.

8- تجميع البيانات من مصادرها الأصلية بصورة موحدة.

 9- تقليل معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها بمراكز اتخاذ القرار.

10- تخفيض أوجه الصرف في متابعة عمليات الإدارة المختلفة.

11- توظيف تقنية المعلومات لدعم وبناء ثقافة مؤسسية إيجابية لدى كافة العاملين.

12- توفير المعلومات والبيانات للمستفيدين بصورة فورية.

13- التعليم المستمر وبناء المعرفة.

14- زيادة الترابط بين العاملين والإدارة العليا ومتابعة وإدارة الموارد كافة 
مبادئ الإجراءات :

هناك عدد من المبادئ والقواعد الواجب مراعاتها عند تصميم أو إعادة تصميم الإجراءات ومنها :
 ( زويلف ، مرجع سابق : ص 255-256 ) 

1- أن يكون لكل خطوة من خطوات الإجراءات هدف محدد : هناك بعض الخطوات تعتبر أحيانا غير ضرورية وليس هناك مبرر لوجودها .لذا يجب التأكد من ضرورة وأهمية كل إجراء وما هو الهدف من اتخاذه .

2- أن تساهم كل خطوة من خطوات الإجراءات في الإسراع في انجاز الأعمال : تضاف أحيانا بعض الخطوات على إجراءات المعاملة ولا تساهم تلك الخطوات في الإسراع في انجاز الأعمال ولكنها تؤخر انجاز العمل .
3- ترتيب خطوات الإجراءات بطريقة لا تؤدي إلى تأخير انجاز العمل :بحيث يتناسب هذا الترتيب مع طبيعة الهدف من هذه الخطوة .
4- تقدير الوقت اللازم لانجاز كل خطوة من الخطوات : ولابد من أن يكون الوقت اللازم لانجاز كل خطوة مساو للوقت اللازم لانجاز الخطوات الأخرى وذلك منعاً لتراكم وتأخير الخطوة في مرحلة معينة وعند موظف معين .
5- منع الازدواجية في العمل : وذلك لتوفير الوقت والجهد بالنسبة للموظفين والمراجعين .
6- التخفيف من الأعمال الكتابية :وذلك من خلال تصميم نماذج ثابتة تتناسب مع طبيعة الإجراء المطلوب .
7- التقليل من الحالات المستثناة من الإجراءات:بحيث تصمم إجراءات محددة لمعالجة تلك الحالات المستثناة  بحيث تجمع الحالات المستثناة عند مرورها على الموظف ثم توجه لتسير في خطوات الإجراءات المحددة لسيرها .

8- التقليل من أعمال المراجعة والتدقيق الغير ضرورية : بحيث لا تصبح عبئاً على المنظمة وتؤخر سير العمل فيها وتكلفها الكثير من الناحية المادية أكثر من تكلفة الأخطاء المتوقعة .

من يقوم بتبسيط الإجراءات :

هناك ثلاث جهات يمكن أن يلجأ لها الرئيس الإداري عندما يشعر بأن إجراءات العمل في إدارته أصبحت معقدة وغير مناسبة وهي :

1- الاستعانة بخبراء التنظيم والإدارة من خارج المنظمة:

2- إنشاء وحدة خاصة للتنظيم والإدارة في داخل المنظمة .

3- الاستفادة من المديرين والمشرفين لتبسيط الإجراءات .
متطلبات تبسيط الإجراءات :

برنامج تبسيط الإجراءات : 

قبل الشروع في تنفيذ برنامج لتبسيط الإجراءات في منظمة ما، فلا بد من تحديد الوسيلة التي سوف يتم بها تنفيذ البرنامج و تأتي هذه الخطوة بعد موافقة الإدارة العليا على إجراء عملية التبسيط( عصفور ، مرجع سابق : ص 248) .

ويمكن تصنيف جهود و برامج تبسيط الإجراءات و تحسين العمل و الإنتاجية في ثلاثة مجالات رئيسية هي( حريم ، مرجع سابق : ص 361-362 ) : 

(أ) المجالات التنظيمية : وتشمل الأهداف، والبناء التنظيمي، والممارسات الإدارية، والاتصالات والتنسيق والقيادة وغيرها.
(ب) مجالات الموارد البشرية :وتشمل إدارة الأفراد واستعدادهم للعمل والتقدم، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتحفيزهم ، وتقبل الأفراد للأهداف وفهمهم لها، ومقاومة التغيير والتغلب عليه ، والإشراف الفعال وغيرها .

(ج) المجالات الفنية : وتشمل الإجراءات و الأساليب الفنية، و وضع معايير الأداء، و تحسين التجهيزات والمعدات ، ودراسات الوقت و الحركة وغيرها . هذا ويحرص برنامج تبسيط الإجراءات الناجح الفعال على تحقيق قدر كبير من تكامل جهود التبسيط في المجالات الثلاثة المذكورة. و تهدف برامج أو جهود تبسيط الإجراءات إلى السعي للوصول إلى أساليب وإجراءات أسهل وأسرع و أبسط وأرخص وأفضل لإنجاز العمل، وتطبيق هذه الأساليب في الوظائف والأنشطة والعمليات المختلفة في أي من المجالات السابقة كلما كان ذلك ممكنا.

مراحل تبسيط الإجراءات :
تتم عملية تبسيط الإجراءات بصورة متسلسلة و في مراحل محددة. مثلها مثل أي دراسة أو استشارة تنظيمية. " و تجدر الإشارة إلى أن أخصائي التنظيم و الأساليب الذي يقوم بهذه المهمة، قد يجد نفسه يقوم بمرحلة ما مثل جمع الحقائق مثلاً، وفي نفس الوقت يقوم بتحليلها، أو تجده وهو يحلل الحقائق يحاول تطوير بعض التوصيات... و هكذا"( حريم ، مرجع سابق: ص 368 ) . 

وتقسم عملية تبسيط الإجراءات إلى قسمين :

أولاً : مرحلة تدفق الإجراء الحالي : وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية ( اللوزي ، مرجع سابق : ص 107 )

· تحديد الإجراء و اختيار الإجراء المطلوب تبسيطه.

· تجميع المعلومات عن الإجراء المطلوب تبسيطه.
· التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالإجراء موضع التبسيط.
ثانياً : مرحلة تدفق الإجراء المقترح : و تتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية( زويلف وآخرون ، مرجع سابق ، ص 24 )

· تحديد الإجراء المقترح و تعريفه.

· وضعه موضع التنفيذ.

· العمل به.
ولكن نجد أن معظم الباحثين يقسمون مراحل و خطوات الإجراءات إلى ثمان مراحل تتمثل في
(عصفور ، مرجع سابق : ص 249-245. والسفلان ، مرجع سابق : ص 95-92. وحريم ، مرجع سابق : ص 267- 277).
1- مرحلة المسح الاستطلاعي :

يتطلب وضع برنامج أو خطة تبسيط الإجراءات القيام بعملية مسح عام إجمالي للموقف القائم، للتعرف على النظم و الإجراءات التي تستلزم مزيداً من التركيز في دراستها و تحديد الجوانب الجديرة بالدراسة التفصيلية، و كذلك أولويات الدراسة، و ذلك لأن المراجعة الشاملة للعمل كله دفعة واحدة أمر غير مناسب تماماً بالنظر إلى حجم التفاصيل و العلاقات المتشابكة للنظم، حيث تتيح هذه المرحلة الاستطلاعية التعرف على أبعاد الموقف وجوانبه المختلفة( السفلان ، مرجع سابق : ص 92) .
2- مرحلة دليل الاحتمالات :

وهي أهم مرحلة في عملية خطوات تبسيط الإجراءات لأنها تعني وضوح الهدف ووضوح أبعاد المهمة و جوانبها المختلفة، بالإضافة إلى وضوح أهميتها و دلالتها على مقدرة القائم بالدراسة وخبرته و بالتالي سيطرة العملية على التنفيذ و تمكنه من التعمق في لب المشكلة وزيادة احتمالات الوصول إلى حل أمثل لها( السفلان ، مرجع سابق : ص 92-93). 

3- مرحلة جمع البيانات و دراسة الحقائق و تدوينها :

تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي تمر فيها الدراسة. وهي تستنفذ القسم الأكبر من الوقت المحدد للدراسة و عليها تعتمد المقترحات و التوصيات التي تقدم إلى الجهات المختصة بعد انتهاء عملية إجراء الدراسة. ويساعد دليل الاحتمالات الذي تم وضعه في المرحلة السابقة لهذه المرحلة على تحديد البيانات والمعلومات والإحصاءات والحقائق وحتى الملاحظات الشخصية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار ليتم تجميعها على نحو يؤدي إلى إنجاح الدراسة.

وهنا يتم جمع أكبر قدر من المعلومات اللازمة حول الجوانب و الأمور التالية   ( حريم ، مرجع سابق : ص 371 )

· أهداف الوحدة التنظيمية المعنية و اختصاصاتها و أنشطتها، و موقعها داخل المنظمة وعلاقاتها بالوحدات الأخرى التي لها علاقة بالإجراء .
· قائمة المهام و الواجبات لكل فرد في الوحدة و الوحدات التي لها علاقة بالإجراء .
· خريطة توزيع العمل .
· خريطة تنظيم و ترتيب موقع العمل .
· الوحدات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة .
· احتياجات و رغبات المستفيدين من المنظمة من عملاء و غيرهم .
· أي متطلبات تشريعية، قانونية و أنظمة حكومية ذات علاقة .
· التقارير والشكاوى والملاحظات والانتقادات ذات العلاقة بالإجراء .
· معلومات عامة عن المنظمة و أهدافها و غاياتها و الهيكل التنظيمي العام والوحدات التنظيمية و اختصاصاتها، و الإمكانات المالية و المادية وغيرها. 
4- مرحلة التحليل :

يتوقف نجاح برنامج أو مهمة تبسيط العمل و الإجراءات على شمولية وصحة ودقة البيانات والحقائق التي تم استكشافها في المرحلة السابقة. وهنا يستفسر المحلل عن كل خطوة من الخطوات التي تمر فيها الإجراءات , ويستعين المحلل بقوائم الأسئلة التي وضعها المفكرون من هذا المجال
 ( خبراء التنظيم والإدارة ) ومنها الأسئلة التالية( عصفور ، مرجع سابق : ص 251-252 ) :

1) ما هو العمل الذي يؤدى وما هي الخطوات المتبعة في أدائه ؟ 

2) متى تؤدى هذه الخطوة ومتى يجب أن تؤدى ؟

3) من الذي يقوم بأداء هذه الخطوة ومن الذي يجب أن يؤديها ؟     

4) كيف يؤدى هذا العمل ( الخطوات ) وهل يمكن القيام بطريقة أفضل ؟

أن الإجابة عن الأسئلة سالفة الذكر, تلقى مزيداً من الضوء على الإجراءات فهي تبين الخطوات والأجزاء الهامة من الإجراءات , كما أنها تبين الخطوات والأعمال غير الضرورية, والمشاكل والأخطاء المرتكبة في تنفيذ تلك الإجراءات وهي بهذا تسهل عملية تحسين الإجراءات واقتراح إجراءات أفضل , أقل تعقيدا ً من الإجـراءات السابقة .
5 – إعداد التوصيات المبدئية ومناقشتها :

    يذكر أحد الباحثين "بأن الحلول التي يتوصل إليها القائم بالدراسة دون التشاور مع التنفيذيين الذين سيتأثرون بنتائجها من المتوقع أن تكون غير عملية ويصعب تنفيذها وهذا يتطلب التشاور معهم وأخذ ملاحظاتهم في الاختبار فقد يكون لمثل هؤلاء التنفيذيين ملاحظات عملية مستمدة من خبرتهم في التطبيق تساعد على ضبط ودقة الحلول المقترحة (السفلان ، مرجع سابق : ص 95). 

ويتضمن التقرير المبدئي في الغالب ما يلي( حريم ،مرجع سابق : ص 357 )

· نطاق الدراسة أو المهمة.

· أساليب وطرق جمع الحقائق وتحليلها.
· الاستنتاجات والنتائج و التوصيات .
· خرائط سير العمل وتوزيع العمل ، وتوزيع النماذج ، قبل وبعد إجراء الدراسة ، مع الإشارة إلى الخطوات التي تم حذفها أو دمجها، والوقت والجهد اللذين تم توفيرهما وغيرها من النتائج المترتبة على تطبيق التوصيات والتحسينات المتوقعة .
· اختبار وتجربة أي من التوصيات التي يعتقد بضرورة ذلك .
· التعليمات والإرشادات، والأنظمة وغيرها , واللازمة لوضع التوصيات حيّز التطبيق العملي.
6- وضع التقرير النهائي :

يتم وضع التقرير النهائي بعد مناقشة الحلول والبدائل مع التنفيذيين وتدوين آرائهم وملاحظاتهم ووجهات نظرهم. ويقتضي ذلك أن يقوم القائم بالدراسة بإجراء التغييرات اللازمة على نتائج الدراسة بعد اقتناعه بها وينتهي إلى إعداد تقرير في شكله النهائي لعرضه على جهات الاختصاص لأخذ الموافقة النهائية واعتماده( السفلان ، مرجع سابق : ص 95). ومن أغراض وفوائد التقرير النهائي ما يلي   (  حريم ، مرجع سابق : ص 376) :

· إحاطة الإدارة علماً بالنتائج و التوصيات التي تمت الموافقة عليها مع الوحدة التنظيمية المعنية .
· الحصول على دعم الإدارة، وخاصة بالنسبة للتوصيات التي لم تتم الموافقة عليها، ويعتقد بأهمية وضرورة تنفيذها .
· توزيع تقرير موجز عن نتائج الدراسة، وإتاحة الفرصة للآخرين للإطلاع عليه واستخدامه في الدراسات والمسوحات الأخرى .
· تزويد الوحدة التنظيمية المعنية بوثيقة رسمية، تستند إليها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التوصيات والنتائج .
· تزويد القائمين على المهمة والدراسة بمرجع للمتابعة، للتأكد من تنفيذ المقترحات التي تم قبولها بشكل سليم .
7- التنفيذ :

بعد ما يتم عرض التوصيات ومناقشتها مع المدير والمسئولين وغيرهم من المعنيين بتنفيذها قبل البدء بتنفيذ الإجراءات الجديدة المبسّطة فلا بد من الحصول على موافقة المسئولين في الإدارة على ذلك ويمكن تسهيل عملية الحصول على الموافقة بواسطة تقديم دراسة مقارنة للإدارة تبين الفرق بين الإجراءات القديمة، والإجراءات الجديدة المقترحة( عصفور ، مرجع سابق : ص 252 ). كما أن للعاملين دور هام في تنفيذ تلك الإجراءات الجديدة لإمكان معالجة ما قد يسفر عنه التطبيق من مشكلات لم تكن في الحسبان( السفلان ، مرجع سابق:  ص 95 ) .

8- المتابعة :

لا تنتهي مهمة المحلل الإداري بمجرد البدء في تطبيق الإجراءات الجديدة ولكن عليه أن يقوم من حين لآخر بتفقّد وتفحّص الإجراءات الجديدة التي تم اقتراحها للتأكد من عدم تسرّب خطوات غير ضرورية للإجراءات المقترحة، وللتأكد من اتباع الموظفين للإجراءات الجديدة. وإن عدم متابعة تنفيذ الإجراءات من قبل المحلل الإداري، قد يؤدي إلى رجوع الموظفين للإجراءات القديمة. ولذا فإن من المهم جداً أن يكون المحلل الإداري (القائم بالدراسة) على اتصال دائم بالمنظمة ليعرف ما يحدث تماماً بالنسبة للإجراءات الجديدة، وليقدم الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها أثناء عملية التنفيذ
( عصفور ، مرجع سابق : ص 354 ) .

تبسيط الإجراءات باستخدام التقنية الحديثة :
في ظل التطورات المتلاحقة والمتسارعة في كافة المجالات الحياتية بما في ذلك الأعمال الإدارية , فإن للتقنية دور هام في تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تحيط بالعمل الإداري المتسم بالزيادة المستمرة وخاصة في الأعمال الحكومية المتمثلة في المنظمات العامة. حيث إن الآلات والمعدات المكتبية الحديثة وعلى رأسها الحاسب الآلي ذو البرامج المتجددة تساعد المنظمات العامة المختلفة في العديد من المجالات الحيوية مما يقلل من تعقيد إجراءات العمل  ( الخضرجي ، محمد السعيد : مزايا ومشكلات المعدات المكتبية في الأجهزة الحكومة بالمملكة . 1402. ص 34 ). ويتأكد ذلك بقول أحد الباحثين: في ضوء الدراسات التي أجريت على استخدام التقنية الحديثة في الكثير من الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية وخاصةً تقنية الحاسوب حيث حققت المزايا التالية
(السفلان ، مرجع سابق : ص 97).
· السرعة في الحصول على البيانات .

· إنجاز الأعمال في وقت وجيز .
· تطبيق الأنظمة والتعليمات بسرعة وكفاءة عالية . 
يلاحظ أن المميزات الثلاثة أعلاه جميعها تدل على تبسيط الأعمال وتسهيلها بواسطة التقنية الحديثة الممثلة في الحاسوب .
ويرى نفس الباحث بأنه لكي تتم عملية تبسيط الإجراءات باستخدام التقنية الحديثة فيجب ملاحظة ما يلي: (السفلان ،مرجع سابق: ص ص 97 -98 ) .
1- لا بد من تحديد الإجراءات تحديداً دقيقاً حتى يتسنى ممارسة العمل وضبطه ومراقبة تنفيذه دون مغالاة في وضع التفاصيل، وتغليب الاعتبارات الشكلية على الاعتبارات الموضوعية، وحتى لا تتحول الإجراءات إلى مجرد روتين اختيار وتحديد العمل المراد تبسيطه وتطوير أدائه بحيث يتم التأكد من أنا العائد سيكون أكبر بعد التطوير.
2-قبل أن يتم تطبيق الطريقة الجديدة يجب اختبارها في وحدة أو في قسم معين أو على مجموعة من الأفراد حتى يمكن قياس النتائج ومقارنة هذه النتائج ومقارنة هذه النتائج بالوضع السابق للتأكد من مدى الفائدة الناتجة من تطبيق الطريقة الجديدة وذلك حتى لا يؤدي التطبيق الكامل للطريقة المقترحة إلى خسائر في حالة ثبوت عدم صلاحيتها.
3- ضرورة توضيح أساليب التبسيط المتبعة ونوع التطوير والتغيرات الجديدة التي أدخلت وكذلك التغيرات التي رؤى استبعادها، ومقدار ما سيتحقق من فوائد العاملين.
4-لكي يتم تبسيط الإجراءات فإنه لا بد من حصر العمل وحساب كميته ويتم حساب العمل على أساس وحدات العمل، فمثلاً في الأعمال الكتابية يمكن حصر عدد الخطابات والملفات والمستندات التي تصبح وحدات عمل لهذا النوع من الأعمال.
5-وعند القيام بحصر العمل وحساب كميته يجب مراعاة أن تكون الأعمال قابلة للحصر أو القياس وهذا يتوقف على طبيعة العمل ذاته فمن الصعب مثلاً قياس وحصر الأعمال التي تتصل بالبحوث والدراسات الفنية لأن نتائجها غير معروفة وتتطلب وقتاً طويلاً لإجرائها ثم وقتاً آخراً لتطبيقها حتى يمكن الحكم عليها، لذلك يجب أن تكون وحدات العمل قابلة للحصر والعد وأن تعكس المجهود الذي تم بذله في أدائها(السفلان ، مرجع سابق : ص 98 ) .
ونظراً لكون الإجراءات قد تتضمن خطوات عملية معقدة تتضمن استخدام نظام متكامل من الإمكانات التقنية والمعلوماتية والمالية والتشريعية والبيئية والبشرية وغيرها ، فإن تبسيطها يتطلب توفر متطلبات عديدة ومتكاملة على النحو التالي : 
أولاً: وضع استراتيجيات وخطط التأسيس 
إن أول خطـــوة في تبسيط الإجراءات هـي وضـــع استراتيجيات وخطط عن طريق تشكيل نظام وطني للمعلومات لتخطيط ومتابعة وتنفيذ ووضع خطط لتبسيط الإجراءات بالقطاع العام، مع إمكانية الاستعانة بالجهات الاستشارية والبحثية للدراسة بهدف تحقيق التكامل والتوافق بين المعلومات المرتبطة بأكثر من جهة حكومية (الحمادي ،2002م).
ثانياً: تطوير التنظيم الإداري والخدمات والمعاملات الحكومية تدريجياً :
يحتاج تبسيط الإجراءات إلى إجراء تغييرات في الجوانب الهيكلية والتنظيمية والإجراءات والأساليب الحكومية ، بحيث تتناسب مع مبادئ تبسيط الإجراءات ، سواء باستحداث إدارات جديدة، أو إلغاء أو دمج بعض الإدارات مع بعضها ، مع مراعاة أن يتم ذلك التحول في إطار زمني متدرج من المراحل التطورية.
ثالثاً: تعليم وتدريب العاملين وتوعية وتثقيف المتعاملين :
يلزم لتبسيط الإجراءات إحداث تغييرات جذرية في نوعية العناصر البشرية الملائمة لها ، بمعنى إعادة النظر بنظم التعليم والتدريب الحــالية لمواكبة متطلبات التحول الجديد ، بالإضافة إلى توعية أفراد المجتمع بثقافة وطبيعة العمل في القطاع العام وتهيئة الاستعداد النفسي والسلوكي والتقني والمادي اللازم للتطبيق (العمري ،2003م : ص ص43-44).
رابعاً: إصـدار التشريعات الـضرورية أو تعديل التشريعات الحالية وتطويرها وفقاً للمستجدات:  
يستوجب لتبسيط الإجراءات إصدار التشريعات الضرورية أو تعديل التشريعات الحالية لكي تتناسب مع متطلبات تبسيط الإجراءات ؛ وبصفة خاصة عند استخدام تقنيات الاتصال والإنترنت والتعاملات الإلكترونية ؛ لأن البــدء بالتعامــل عن طريق الشبكات قبل إصدار التشريعـات قد يفسح المجال أمام القيام بعمليات غير مشروعة تثير المخاوف حول هذه التعاملات وتشكك في مصداقيتـــها (نوفل ،2000م : ص ص12-13).
العوامل المساعدة في تبسيط الإجراءات :
هناك عدة عوامل يمكنها أن تساعد بصورة كبيرة في تبسيط الإجراءات منها (النهدي ، مرجع سابق: ص 31):  

1- وضع برنامج دوري لمراجعة إجراءات العمل بغرض تبسيطها وتطويرها من وقت لآخر. 

2- إشراك الموظفين الذين ينفذون إجراءات العمل في دراسة الإجراءات واقتراح الوضع المناسب.
3- الحصول على موافقة الإدارة العليا بتعديل الإجراءات .
4- تدريب الموظفين التنفيذيين على تبسيط الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالنماذج والسجلات و المحفوظات و ترتيب المكاتب و تنظيم العمل المكتبي .
5- إقناع الموظفين بضرورة التغيير و فائدته و إزالة المخاوف و الشكوك حتى يقدموا على دراسة خطوات و إجراءات العمل و تبسيطها بأنفسهم .
6- الاستعانة بمستشارين من داخل الوحدة أو خارجها إذا كانت الإجراءات معقدة وتشارك فيها أكثر من وحدة . 
7- الاستفادة من الخبراء المختصين في مساعدة الموظفين لدراسة وتبسيط إجراءات عملهم.
8 -المتابعة لبرنامج تبسيط إجراءات العمل وجعله جزء من الواجبات الدورية التي تؤدى في كل أقسام الوحدة .
إيجابيات تبسيط الإجراءات: 
ممالا شك فيه أن تبسيط الإجراءات سوف يكون له أثر إيجابي يمكن تلخيصه في النقاط التالية: (كتوعة ، 2004م : ص ص494-495)
1 - تسريع الخدمات للمواطنين.

2 - نقل الوثائق إلكترونياً بشكل أكثر فعالية.

3 - تقليل التكلفة.

4 - تقليل الحاجة إلى الموظفين.

5 - معرفة المقصرين فى العمل بأسلوب متطور.

6 - أقل عرضة للأخطاء.

7 - تقليل مخالفات الأنظمة ومحاولة تخطيها في ظل سهولة ويسر النظام المستخدم ودقته.

8 - توضيح الوثائق المطلوبة من المواطنين بطريقة سهلة وبسيطة.

9 - تقليل ازدحام الطرق بسبب قلة الحاجة إلى الذهاب للمؤسسات الحكومية.

10 - تقليل الحاجة إلى مباني حكومية إضافية.

11 - تقليل تأثير العلاقات الشخصية على إنجاز الأعمال).

وقد أكدت الدراسة التي أجراها سعيد العمري بعنوان «المتطلبات الإدارية والأمنية لتطبيق الإدارة الإلكترونية» الآثار الإيجابية لتبسيط الإجراءات بهدف تطبيق الإدارة الإلكترونية والتي من أبرزها تقليل معدلات الأخطاء ، وتقليل الزحام في الجهات والدوائر الحكومية ، وتقليل التكلفـة (العمري ، 2003م : ص ص172-174).

كما أكدت الدراسة التي أجراها على الشمراني بعنوان«دور الحاسوب في رفع كفاءة العمل الإداري والمالي بالأجهزة الأمنية» الآثار الإيجابية لتبسيط الإجراءات والتي من أبرزها تيسير خدمة المراجعين ، وتوفير الوقت والجهد في إنجاز المعاملات (الشمراني ، 2001م :ص ص182-183).
معوقات تبسيط الإجراءات :
أولاً / معوقات إدارية: وتتمثل فيما يلي :
1 - ضعف التخطيط والتنسيق على مستوى الإدارة العليا لبرامج التطوير الإداري ، وعدم تحديد الوقت الذي يلزم فيه البدء في تطبيق وتنفيذ الخدمات والمعلومات إلكترونياً.

2 - ضعف اهتمام الإدارة العليا بتقييم ومتابعة تطبيق الإدارة الإلكترونية.

3 - غياب التنسيـق بين مؤسسات القطاع العام وبين الأجهزة والإدارات الأخرى ، وعلى وجه الخصوص ذات العلاقة بنشاط القطاع العام ، حتى التي تمتلك نفس الأنواع من الأجهزة والبرمجيات التي يمكن أن تيسر المشاركة وتبادل المعلــــــومات بين هذه الفئات (المسفر ، 2003م : ص ص43-44).

4 - تعقيد الإجراءات الإدارية ، وافتقار التشريعات واللوائح المنظمة لبرامــــــج العمل الإلكتروني المتطور ، وما يتعلــــق كذلك بمستوى الأمان والخصوصية للمعلومات ، وهذا على المستوى العام للدول وليس على مستوى الأجهزة فحسب (عباس والفضلي ،2001م : ص55).

وقد أكدت الدراسة التي أجراها عبد الله شعيب بعنوان «معوقات استخــــدام الحاسبـــات الآلية في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية» المعوقات الإدارية التي تحول دون تبسيط الإجراءات والتي من أبرزها انعدام التخطيط لبرامج الإدارة الإلكترونية وانخفاض حماس الإدارة العليا لتطبيق الإدارة الإلكترونية ، وغيـــاب التنسيق بين الإدارات الحكومية (شعيب ، 1997م : ص142).

كما أكدت الدراسة التي أجراها عبد الله الحازمي بعنوان «معوقات استخدام الحاسب الآلي في العمل الإداري» المعوقات الإدارية التي تحول دون تبسيط الإجراءات والتي من أبرزها تعقيد الإجراءات الإداريــــة وانعدام مرونة الهياكل التنظيمية (الحازمي ،2002م : ص152).

ثانياً / معوقات بشرية : وتتمثل فيما يلي :
1- قلة عـدد الموظفين الملمين بالمهـارات الأساسية لاستخدامات الحاسبات الآلية وشبكة الإنترنت (الشهري ، 2002م : ص135).

2- قلة برامج التدريب في مجال التقنية الحديثة المتطورة.

3- ضعف مهارات اللغة الإنجليزية لدى بعض الموظفين والرهبة من التعامل مع الأجهزة الإلكترونية.

4- ضعف دور الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع العاملين في مجال نظم المعلومات الإدارية على التطوير ومتابعة التعليم والتدريب (المسفر ، مرجع سابق : ص ص45-46).

وقد أكدت الدراسة التي أجراها خليل الحازمي بعنوان«أثر استخدام الحاسوب في أداء الأجهزة الأمنية» المعوقات البشرية التي تحول تبسيط الإجراءات باستخدام الإدارة الإلكترونية والتي من أبرزها قلة الطاقات البشرية المؤهلة لاستخدام الحاسب الآلي (الحازمي ، 1999م : ص165).

كما أكدت الدراسـة التي أجراها عبد الخالق الزهراني بعنوان «معوقات استخدام الحاسب الآلي في تطوير الإجراءات الإدارية بالأجهزة الأمنية» أن المعوقات البشرية التي تحول دون تبسيط الإجراءات والتي من أبرزها الاعتمـاد على قوى بشرية غير مـدربة ، وضعف الحوافز المادية اللازمة لتشجيع العاملين في مجال الحاسب الآلي على تطوير أدائهم (الزهراني ، 2000م : ص151-152).
ثالثاً / معوقات مالية : وتتمثل فيما يلي :
1- قلة الموارد المالية اللازمة لتوفير البنية التحتية فيما يتعلق بشراء الأجهزة والبرامج التطبيقية ، ومجالات تطوير الحاسبات الآلية ، وإنشاء المواقع وربط الشبكات. 

2- محدودية المخصصات المالية المخصصة لتدريب العاملين في القطاع العام.

3- ارتفاع تكاليف خدمة الصيانة لأجهزة الحاسبات الآلية ، ونقص الأيدي العاملة الماهرة في ذلك المجال (العبد القادر ،2000م : ص ص32-33).

وقد أكدت الدراسة التي أجراها عبد الخالق الزهراني بعنوان «معوقات استخدام الحاسب الآلي في تطوير الإجراءات الإدارية بالأجهزة الأمنية» أن المعوقات المالية التي تحول دون تبسيط الإجراءات والتي من أبرزها عدم صيانة أجهزة الحاسب الآلي بصفة دورية نظراً لارتفاع تكاليف الصيانة ، وعدم توفر قطــع الغيار الفورية (الزهراني مرجع سابق : ص ص151-152).
رابعاً / معوقات فنية : وتتمثل فيما يلي :
1- مشاكل تطوير وصيانة الأجهزة وما يكتنفها من صعوبات.

2- عدم وجود مواصفات ومعايير للعمل في القطاع العام.

3- ارتفاع تكلفة تطوير النظم في ظل قلة بيوت الخبرة والاستشارة.

4- ضعف تقنية دعم اللغة العربية (العبد القادر ، مرجع سابق: ص34).

5- تقادم المهارات التقنية للعاملين بالقطاع العام ومقاومتهم لاستخدام التقنيات الحديثة.

6- خوف المتعاملين من أثر سلبيات التقنية الحديثة على مصالحهم ، وما يترتب عليها من تقليـــص العمالة ، وانخفاض الحوافز (المشاري ، 2003م : ص42).

وقد أكدت الدراسة التي أجراها خليل الحازمي بعنوان«أثر استخدام الحاسوب في أداء الأجهزة الأمنية» المعوقات الفنية التي تحول تبسيط الإجراءات والتي من أبرزها قلة الطاقات البشرية المؤهلة فنياً ، وعدم متابعة التقدم التقني في مجال الحاسب الآلي ، وكثرة الأعطال الفنية للحاسب الآلي ، وقدم البرامج وعـدمي  وفائها بمتطلبات العمل (الحازمي، مرجع سابق: ص ص165-166).

كما أكدت الدراسة التي أجراها عبد الخالق الزهراني بعنوان «معوقات استخدام الحاسب الآلي في تطوير الإجراءات الإدارية بالأجهزة الأمنية» المعوقات الفنية التي تحول دون تبسيط الإجراءات والتي من أبرزها عدم صيانة أجهزة الحاسب الآلي بصفة دورية ، وعدم تحديث مواصفات الحاسب الآلي ( الزهراني ،مرجع سابق : ص ص151-152).

ويمكن القول أن أهم المعوقات تتمثل فيما يلي:

1- اختلاف نظم الإدارة داخل إدارات وأقسام وفروع القطاع العام المختلفة.

2- عدم اقتناع بعض مؤسسات القطاع العام بدواعي التحول ومتطلباته.

3- عدم توافر الحافز القوي لدى العاملين بالقطاع العام لإنجاح عملية التحول وعدم إحساسهم بأنهم جزء من عملية التحول والنجاح.

4- صعوبة الوصول إلى التبسيط الكامل للإجراءات داخل مؤسسات القطاع العام (رضوان ، مرجع سابق: ص5).

5- عدم وجود وعي حاسوبي ومعلوماتي عند بعض منسوبي القطاع العام الذين يمتلكون قرار إدخال تقنية الإدارة الإلكترونية اللازمة لتبسيط الإجراءات ، مما يؤدي إلى عدم تطبيق هذه الإدارة الحديثة.

6- عدم وجود وعي معلوماتي وحاسوبي عند المراجعين والمتعاملين مع القطاع العام ومؤسساته ، مما يشكل عائقاً كبيراً في تطبيق الإدارة الإلكترونية بهدف تبسيط الإجراءات.

7- عدم وجود بنية تحتية متكاملة على مستوى الدولة ، مما يعرقل تطبيق العمل الإلكتروني لتبسيط الإجراءات في القطاع العام كأحد مؤسساتها الاقتصادية.

8- ارتفاع أسعار بعض الأجهزة والبرمجيات الحديثة اللازمة لتبسيط الإجراءات.

9- اختلاف القياسات والموصفات بالأجهزة المستخدمة داخل المكتب الواحد مما يشكل صعوبة في الربط بينها.

10- يحتاج نظام الإدارة الإلكترونية اللازم تطبيقه لتبسيط الإجراءات إلى سعات تخزينية كبيرة جداً لغرض تخزين الرسومات والوثائق والبيانات باختلاف أنواعها ، وهذا يشكل معوقاً كبيراً جداً في تطوير هذه الإدارة ، برغم ظهور القرص الليزري والفيديوي بسعاته الواسعة والذي يساعد على حل هذه المشكلة. 

11- عدم الثقة في حماية سرية وأمن التعاملات الشخصية (السالمي ، 2003م : ص138).

المبحث الثاني : التقنية مفاهيمها وأسسها 

(1) مفهوم التقنية :

وفقا للتطور التاريخي فقد اتصف مفهوم التقنية وارتباطاتها بالغموض والاتساع في آن واحد نظرا لتعدد تخصصات الباحثين الذين تعرضوا لدارسة التقنية ولارتباطاتها بالتغييرات السريعة التي تتصف بها تعاملات الأفراد مع البيئة المادية خلال فترات زمنية متلاحقة. كما يتصف المفهوم بالتجريد الشديد . حيث تعني كلمة تقنية ( تكنولوجيا ) أشياء عديدة لأناس مختلفين، بالنظر للنواحي التي تهم كل منهم في مجال معين من استخداماتها . ففي الإطار الاقتصادي مثلاً يقصد بها رأس المال الذي يشمل الأدوات والمنتجات والبنى الأساسية , ثم المصادر البشريـة والمهـارات التي تعبر عنها بالأنساق والنظم ( منصور ،1999م :ص 282) . 

وفي سياق التطور التاريخي لمفهوم التقنية نجد أنه في مرحلة من المراحل قد حدث تداخل  لمفهومها مع مفاهيم أخرى مثل مفهوم العلم ومن أكثر الأمثلة الدالة على ما يكتنف مفهوم التقنية من غموض وتداخل مع مفاهيم أخرى خلط العلم بالتقنية، فإذا كانت التقنية كالعلم يقوم كلاهما على الأساس المعلوماتي الواحد إلا أن العلم يختلف عن التقنية في عدة مجالات.  فمثلا العلم يختص بتناول العمليات الطبيعية التي تحدث في الكون بينما تختص التقنية بعمليات تطوير الابتكارات والإنتاج، ولعل الخلط الحادث في تحديد مفهوم التقنية وربطه بالعلم مرجعه إلى عاملين هما سوء إدراك الوعي التام لمهمة كل منهما ومحاولة المساواة بين التقنية والعلم ( الحبيب ،1992: ص 167).

. وقد اتسع استخدام الحاسبات الآلية بحيث أصبحت تمثل أداة أساسية من أدوات الإدارة في هذا العصر وبهذا الاستخدام دخلت الإدارة تطور دقيق ذو سمات وصفات متميزة حيث كان لها تأثير كبي على العمليات التي تكون العملية الإدارية.كما كان لها تأثير على المديرين أيضاً حيث أن نجاح التنظيم أصبح يعتمد على مدى استفادتها من خدمات الحاسب الآلي الموجودة لديها ويمثل معياراً للحكم على كفاءة الإدارة ودرجة فاعليتها الإدارية مما وضع الإدارة في مركز لابد فيه من تطوير ذاتها بالنظرة العلمية لتأثير هذه الحاسبات على وظائفها الأساسية .

وكان لظهور الثورة الصناعية واستخدام الآلات على نطاق واسع أثر كبير على السلوك الإنساني في الوحدات الإدارية وكان لهذا الأثر انعكاس على الإدارة التقليدية بحيث ظهرت الإدارة العلمية . كما لوحظ أن استخدام الحاسبات الآلية أحد سمات التغيير الجوهرية في تنظيم الجوانب الإدارية والذي عادة ما يصاحبه تغيير في سلوك العاملين يتمثل بصفة عامة في سلوك عدم الاستقرار أو الأمان الوظيفي والخوف على مكانة الوظيفة ولهذا يقابل العاملون هذا التغيير بالمقاومة .

وتختلف مظاهر مقاومة التغيير بين العاملين فقد تتخذ مظهر الترويج ونشر المخاوف عن الآثار السلبية لاستخدام الحاسب الآلي وقد تتخذ ظاهرة المقاومة مظهر عدم الثقة في أعمال الحاسب الآلي.
(2) التعريف اللغوي للتقنية (التكنولوجيا) :
تعود كلمة تقنية (تكنولوجيا) في أصلها إلى الإغريق ، "فشقها الأول (التكنو) يعني في اللغة الإغريقية مجموعة الأساليب والفنون الإنسانية ، وشقها الثاني (لوجيا) يعني المنطق أو الحوار، واللفظان معا يشيران إلى كل معرفة فنية تنطوي على منطق وتبعث جدلا حولها، وتشكل المعارف الفنية في معطياتها منظومة متكاملة تتفاعل فيها المعرفة العلمية مع التطبيقات العملية ضمن نسق منطقي متكامل( الأخرس ،1411هـ : ص 13) .

وتعني في موسوعة البحث العلمي، بأنها "مصطلح مركب من كلمتين يونانيتين Tekhne  -  (مهنة) ، و Logos – (علم). وتعني الدراسة العلمية للمهن والفنون، مع معداتها وموادها وأساليبها ومرتكزاتها الأساسية، بغية إنتاج صناعي واسع الاستعمال" ( مراد، ص 1426 ) .

وعرفته دائرة المعارف الفرنسية بأنه " فن استغلال الحرف والمهن استغلالاً عقلياً عن طريق الدراسة العلمية ( الأخرس ، مرجع سابق :ص 13 ) . ويعرف القاموس الحديث لعلم الاجتماع التقنية (التكنولوجيا) بأنها "مكون ثقافي يشتمل على المعرفة والأدوات التي يستخدمها الفرد في التعامل مع بيئته الفيزيقية بقصد تحقيق معرفة محددة  "منصور ، مرجع سابق : ص 284 ) .
كما تعني لغويا أيضا بأنها "علم الحرف والصناعات التي تطورت مع مطلع القرن العشرين من حرف يدوية تستخدم فيها المعدات والأدوات البسيطة، إلى صناعات تستخدم فيها معدات وأجهزة غاية في التعقيد( البشري ، مرجع سابق :ص 81).

(3) التعريف العام للتقنية:

هناك العديد من التعريفات والمفاهيم للتقنية وسوف تورد الباحثة جملةً منها ثم تستنتج منها تعريفاً يتوافق مع الدراسة الحالية .

تعرف التقنية بأنهـا "أسلوب أداء يتضمن هيكلها مزيجا مركبا متفاعلا من : تجهيزات آلية، وعمالـة ، وطرق عمل تؤلف بين التجهيزات والعمالـة في إجـراءات أداء بأسلوب محدد لإنتـاج أو تقديم سلعة أو خدمة أو أكثر( مصطفى ، 2000: ص97) .

كما تعرف بأنها "جميع الأدوات والأفكار المتاحة لتوسيع المقدرة الطبيعية والمادية والفعلية للإنسان. أي أنها تعنى التطبيقات العلمية الناتجة عن البحوث في العلوم الطبيعية( التويجري ، 2001م : ص 328) .

ولقد أورد أحد الباحثين المفاهيم التالية للتقنية أنها " المعرفة العلمية والهندسية والإدارية التي يمكن بواسطتها تصور وتصميم وتطوير إنتاج وتوزيع مواد وخدمات مختلفة , وأنها اختراع أو جملة اختراعات ، وآلة أو مجموعة من الآلات، ومهارة أو مجموعة من المهارات، وجزء من معلومات أو مجموعة من المعلومات المنظمة والمتناسقة أو مجموعة متتالية من العمليات. وهي تعنى أي واحدة مما ذكر أعلاه بالإضافة إلى عنصر آخر يتضمن الفعالية المنظمة لمجموعة اجتماعية لها هدف القيام بنشاط معين , وأنها لا تعني فقط الأدوات والمعدات، ولكنها تتصل بنوع آخر من التصرف في كيفية استخدام هذه الأدوات والمعدات، إلى مجموعة من الطرق لعمل مواد معينة ( العكش ، ص 13 ) . 

ولذلك فإن التقنية بهذا المفهوم ليست في التصاميم والتعليمات الفنية فقط ، بل تكون موجودة أيضا في طريقة تصرف وتفكير فريق إداري متكامل وكيفية تعامله , وهي بذلك تتعدى الأمور الفنية الصرفة لإنتاج مادة معينة إلى أمور أخرى تتصل بالمعرفة وكيفية استخدامها . ولقد جاء في الموسوعة العربية تحديد لمصطلح (التقنية)  وهو " أن مصطلح التقنية يشير إلى كل الطرق التي يستخدمها الناس في اختراعاتهم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم وإشباع رغباتهم( الموسوعة العربية العالمية ، 1416:ص 67 ) .

وقد قامت منظمة (UNICTAD) إحدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة بوضع تعريف عام للتقنية انتهت فيه إلى أنها  " المعرفة النمطية اللازمة لتصنيع المنتجات وللتطبيق على أية عملية من أجل استخلاص خدمة ما ولا يتضمن التعريف الصفقات التجارية والعلامات التجارية( منصور ، مرجع سابق : ص 284). كما توصف أيضا بأنها  "الاستخدام المنظم للمعرفة العلمية. أي هي النتيجة الطبيعية لتوظيف مخرجات البحث العلمي بأنواعه المختلفة من بحوث أساسية وبحوث تطبيقية وعمليات تطوير للمنتجات( البياري ،1420: ص 12 ).

ويقصد بها أيضا أنها "مجموعة من المعارف والخبرات المكتسبة التي تحقق إنتاج سلعة أو تقديم خدمة ما في إطار نظام اجتماعي اقتصادي معين وفاءا بطلب اجتماعي يحدد أنواع هذه السلع والخدمات. وأورد آخر بعض المضامين المرتبطة بتعريف التقنية تتمثل في الآتي أن التقنية هي :
 ( فوده ، 1420هـ : ص 47 )

1- معرفة الوسيلة في حين أن العلم هو معرفة العلة . 
2- التطبيق العملي للاكتشافات العلمية والاختراعات المختلفة التي يتمخض عنها البحث العلمي.

3- مجموعة المعارف والخبرات المشتركة التي يستخدمها الإنسان في أداء عمل أو وظيفة ما في مجال حياته اليومية لإشباع الحاجات المادية والمعنوية سواء على مستوى الفرد أو المجتمع . 
وعلى ذلك فإن التقنية تمثل مفهوما مركبا وليس مجرد مجموعة من الأدوات أو الصناعات أو الأفكار كل على حدة . فهي في جميع الحالات تمثل تغييرا يبعث بالضرورة على تغييرات متتالية، كما أنها وثيقة الصلة بالعلم باعتبارها مجموعة من المعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتصنيع منتج معين. وإقامة الآلية الملائمة لإنتاجه كما أنها الوسائل التي صنعها الإنسان طبقا لطرق علمية واعتمادا على معارفه وخبراته ومهاراته وسخرها لخدمته. وتشمل التقنية أربعة عناصر متشابكة متكاملة هي الأدوات ، طرق العلم ، العمل ، وقدرة الابتكار. 

إضافة إلى ما سبق من مفاهيم فإن التقنية توصف بأنها "كل نشاط يجرى بواسطته تكييف الوسائل مع الغايات ، لبلوغ هدف عملي( مراد ، مرجع سابق : ص 1435 )  ، وهي بالتالي نشاط متعلق دائما بجدوى معينة ، وبالتوسع  وهي نشاط ونتاج تعبر عن تكيف الإنسان مع بيئته. كما وأنها تستند إلى الفكرة الشائعة التي ترى بأن التقنية هي العمليات المادية مثل المواصلات الاتصالات والصناعة وإلى الآلات التي تستعملها. كذلك فإن التقنية تدل على" مجموعة الأساليب الإدارية أو الاقتصادية المرتبطة بالخبرات والمهارات( حبيش ، 1992م : ص 40-41) , وتوصف بأنها "كافة الأساليب التي تستخدمها المنظمة لتحويل مدخلاتها إلي مخرجات( الطراونة ، 1998م : ص 9 ) .

وهناك مفهوم آخر ينص على أن التقنية هي "المجموع الكلي للمعرفة المكتسبة والخبرة المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات في نطاق نظام اجتماعي واقتصادي معين من أجل إشباع حاجة المجتمع التي تحدد بدورها كم ونوع السلعة والخدمة( سندي ،2000: ص 17 ) .

فالتقنية في مفهومها العام تعني أنها "عمليات فنية تستخدم كوسيلة متطورة في المنظمة وتدخل كمتغير على المدخلات في المنظمة والتي تتمثل في المواد والطاقة والمعرفة ورأس المال للحصول على المخرجات على هيئة منتجات وخدمات ( النوري ، 1415: ص 52 )


والتقنية تعني أيضا " هي مجموعة المعارف والخبرات والمهارات الضرورية للإنتاج على أساس اقتصادي أو إقامة مشروع لتحقيق هذا الهـدف( بامخرمه ، 1979:ص 177 )  , وكذلك تعنى أنها "علم وفكر نشط يعمل على ترسيخ مقومات التحديث والتطوير وتنميتها، وما ينتج عن ذلك من اختراعات في شكل أجهزة وأدوات وآلات تستعمل، وطرق إدارة وأساليب عمل تتبع ، وتطوير الخبرات والمهارات الفنية والإدارية المكتسبة كل ذلك في إطار التزاوج والتفاعل بين جميع العناصر المشتركة في إحداث التطور التقني والمؤثرة فيه والمتأثرة به ، وذلك بهدف تحقيق التنمية المتكاملة للفرد والمجتمع( البشري ، مرجع سابق : ص 83-84 ), وهي أيضا "نشاط فكري وعلمي يمارس ، وينتج عنه أفكار ذهنية ومخترعات مادية تصمم وتنتج وتطبق ، وعلى ضوء نتائج التطبيق تتم تنمية وتطوير هذه الأفكار والمخترعات وتحديث طرق تطبيقها أو استخدامها وأساليب  تشغيلها ( رضوان 1411هـ: ص 46 ) كذلك فإن التقنية تعني"مجموعة معارف ومهارات موظفة بطرق وأساليب نظامية علمية لإنتاج مجموعات نظم وعلوم ومنتجات تقنية من أجهزة ومعدات ، هدفها المباشر تحسين الأداء في التطبيق العملي، وغايتها توفير ما هـو ضروري لمعيشـة الإنسان ورفاهيته 
( عمر ، 1997م :ص 48 ) وهي أيضا عبارة عن "منظومة من الحقائق والقواعد العلمية التي تعبر عن تفوق العقل البشري في كافة المجالات الحياتية. وتطبق هذه الحقائق والقواعد على وسائل الإنتاج  وفي إطار العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات لتصبح بمثابة الآلية الأساسية في حركة المجتمع الحضارية( عساف ، 1988م: ص198)  .

وهي أيضا تعنى "استخدام الأساليب الفنية الحديثة وكذلك الوسائل القائمة على الأفكار المجردة المرتبطة بالوسائل كالتحكم والأتمتة والحاسب والبرمجيات لحل المشكلات التطبيقية المختلفة (الرفاعي ، 1998م : 379 ). وتوصف أيضا بأنها"  الناحية الفنية وأسلوب أداء العمل أو الطريقة التي تنجز بها مجموعة من الأعمال باستخدام الآلات والأجهزة والمعدات الحديثة
( عبد الوهاب ،1994م: ص 59 ) . وهي أيضا تدل على " أسلوب وطرق أداء العمل باستخدام النظم والآلات والأجهزة الحديثة لحل المشكلات المختلفة وإنجاز المهام المطلوبة
( عواد ، 2000: ص 202 )

مما سبق يتضح أن التقنية تشير إلى الوسائل والأدوات والأجهزة الحديثة الرقمية منها وغير الرقمية مثل الحاسبات وغيرها من الوسائل التقنية التي يستخدمها الأفراد من أجل إخضاع المتغيرات المحيطة للدراسة واستخدامها لتسهيل كافة الأعمال بما يحقق الأهداف المرجوة. ويقصد بالتقنية الحديثة في هذا الدراسة كافة الأجهزة والوسائل والأدوات المكتشفة حديثا مثل الحاسوب وما يتبعه من برامج وشبكات اتصال بيانية وغير بيانية وشبكة الانترنت وبقية وسائل الاتصال المعروفة وكافة نظم المعلومات وتقنياتها في العمليات الإدارية . وبمعنى أدق فإنها الأجهزة الحديثة وما يرافقها من برامج مثل الحاسوب المستخدم في الاتصالات ، واستخدامه في الانترنت ونظم المعلومات والبريد الإليكتروني وشبكات الاتصال. الإدارية في المنظمات لإتمام عملية التواصل بين منسوبي المنظمة لإتمام إجراءات العمل بسهولة ومرونة .

(4) خصائص التقنية : 

تتميز التقنية عن بقية الوسائل أو الأفكار أو العلوم الأخرى بخصائص عديدة ومختلفة ، يمكن ذكرها على النحو التالي : 

1- تستلزم حشد إمكانات علمية ومالية وبشرية هائلة تتطلب جهودا مختلفة، وتتناول ميادين متعددة، ويقوم بها أشخاص محترفون ومتفرغون لا يعملون إلا لهذا النوع المتخصص من العمل التقني( حلباوي ، 1411هـ : ص 40 )  .

2- تعتبر التقنية معارف استهدافيه تصبو إلى زيادة العائد الإنتاجي وهي ترتبط بمجال محدود وهو إنتاج السلع والخدمات. وهي نسق معرفي يتوسط بين العلم من ناحية والصناعة من ناحية أخرى ، تربط  بينهما علاقات مركبـة.
3- التقنية أداة لاختراق الأسواق ، ووسيلة في أيدي الشركات المنتجة لها لتحقيق هدفها الرئيسي، وهو زيـادة الأرباح عن طريق السيطرة على حصة متزايدة من الأسواق العالمية 
( عيسى ، 1987م : ص 97 ).
4- تتجسد التقنية في صور مختلفة ،  فقد تأخذ شكل العدد والآلات ، وقد تكون في شكل وثائق مكتوبة ، أو قد تتجسد في شكل مهارات وخبرات يكتسبها الفنيون والعاملون في الوحدة الإنتاجية( النوري ، مرجع سابق : ص 54 ) .
5- التقنية حديثة إذ لا يتجاوز عمرها الخمسين عاما,وقد أدت إلى إحداث نقلات اقتصادية واجتماعية وسياسية لم تصل بعد إلى نهاية المطاف( حلباوي ، مرجع سابق: ص 40 ) وهذا ما يلاحظ في الألفية الثالثة حيث نجد التطورات التقنية الحديثة جدا والتي تعتبر في تجديد واكتشافات واختراعات متواصلة في كافة مجالات التقنية. 
6- تعتمد على الرياضيات والفيزياء والكيمياء فهي الحقل المميز للاختراع العلمي العملي
(مراد، مرجع سابق : ص 1436 ) .
7- تعتمد التقنية بشكل كبير على المعرفة العلمية المتقدمة ، والاستخدام الأمثل للمعلومات الهائلة والبيانات المتدفقة بوتيرة سريعة. والتي يعتبر العقل البشري محركها( النوري ، مرجع سابق : ص 59 )  .
8- التقنية الحديثة أداة للسيطرة العالمية مما ينتج عنها انتشار وتدويل البحث التقني بين الدول الصناعية( حلباوي ، مرجع سابق : ص 41 ) .
(5) أهمية التقنية :

ساعدت التقنية الأفراد في التغلب على الطبيعة ، ومن ثم توفير أسلوب متحضر للحياة. ولم يكن لدى الإنسان الأول إلا أقل القليل من وسائل التحكم في الطبيعة وطرق التعامل معها، وكل ما توافر للإنسان في العصور القديمة هو أدوات بدائية متواضعة فقط  , ولكن التقنية ساعدت الناس في التغلب على الطبيعة , ومن ثم توفير أسلوب متحضر للحياة . وتتمثل أهمية التقنية في الآتي : 

1- زيادة الإنتاج : لقد حقق الناس من خلال الأساليب التقنية زيادة كبيرة جدا في إنتاج السلع وتوفير الخدمات، حيث أصبح إنتاج معظم العاملين حاليا يفوق ما كان ينتجه العاملون قبل مائة سنة أضعافا مضاعفة وذلك بفضل استخدام التقنية الحديثة ( الموسوعة العربية العالمية ، مرجع سابق : ص 70 ).
2- تخفيض العمالة : أدى استعمال الآلات التي تدار بالطاقة إلى الحد من عدد العمال اللازمين لإنتاج السلع وتوفير الخدمات ، ولهذا زادت الإنتاجية(الموسوعة العربية العالمية ، مرجع سابق: ص 70-71 ).
3- سهولة العمل : لقد يسرت التقنية إلى حد بعيد ظروف إنتاج كميات أكبر من السلع ، ووفرت كثيرا من الخدمات في ظروف عمل أيسر وأسهل بكثير مقارنة بالماضي. ومع يسر العمل وسهولته فقد أصبح أكثر أمنا وأقل خطرا .
4- تحسين المستويات المعيشية : نتج هذا التحسن عن الزيادة الكبيرة في إنتاج السلع وزيادة الخدمات وتوفرها .
5- تساعد التقنية على توفير المزيد من الوقت والجهد في الأعمال . 
6- تعتبر التقنية من أهم عناصر النجاح الاقتصادي للمنشأة وذلك إذا تلاءم الهيكل التنظيمي مع تقنيات الإنتاج( النوري ، مرجع سابق : ص 57)  .
7- تساهم التقنية في تحسين أساليب وأنظمة العمل وتبسيط إجراءاته ، وتلافي معوقات الإنجاز( إسماعيل ، ص 58 ) .
8- ساعدت التقنية على إيجاد قنوات اتصال جديدة من خلال شبكات الحاسب والاتصالات على مستوى المنظمة أو المستوى العالمي ، مما مكن من زيادة سرعة تدفق ومعالجة وتبادل المعلومات، وتطوير أساليب إدارية حديثة كالاجتماعات ، وعقد الصفقات عن بعد، ونظم ومساعدة القرار ، وغيرها من التطبيقات الهامة في مجال الإدارة .
9- تعمل التقنية على إيجاد نظام تشغيلي يربط بين عناصر العمل التي كانت سابقا منفصلة ومستقلة , ومن خلال ذلك يتحقق جو من التعاون بين الإدارة والعاملين ( برهان ، 1989م : ص 60 ).
(6) العوامل المؤثرة في اكتساب واستخدام التقنية :

توجد عدة عوامل تجعل عملية اكتساب واستخدام التقنية تتم بشكل أفضل ، وتتمثل في التالي:
 ( النوري ، مرجع سابق ص56 ).
1- موارد المنظمة (المدخلات) :  على الرغم من أهمية الدراسات والأبحاث في تطور تقنية الإنتاج  فإنه ما زال لموارد المنظمة الدور الأكبر في تحقيق ذلك خاصة بالنسبة للمهارات وحجم المعرفة اللازم توافرها، من أجل التصاميم وتنفيذ العمليات المناسبة. 
2- الدور الذي تقوم به المنظمة :  يجب أن تقوم المنظمة خاصة في الدول النامية بدور أكبر في رسم سياسات واستراتيجيات لتطوير التقنية تكون نابعة من احتياجاتها الداخلية دون الاعتماد فقط على ما يقدمه السوق لها. 
3- التعلم بطرق مختلفة :  إضافة إلى المعرفة الناتجة عن الخبرة ، فإن التعليم عن طريق التجربة في المختبرات وإجراء الأبحاث والدراسات واللجوء إلى مكاتب التصميم وهندسة الإنتاج لها دور كبير في تحديد الحاجة للتقنية . 
4- المعرفة الناتجة عن الخبرة:  وهي المعرفة المتجسدة في أفراد معينين ، وهذه لها تأثيرها الكبير عند وضع السياسيات والاستراتيجيات.
5- العوامل الخارجية : وتشمل مستوى التدريب والتعليم المتاح ومدى توفر المهارات الملائمة للتقنية . 
6- طبيعة المنظمة :  تختلف حاجة كل منظمة للتقنية حسب طبيعة عملها فالمنشأة الصناعية التي تقوم بإنتاج الصناعات التقليدية مثل صناعة الجلود والأخشاب تختلف حاجتها عن تلك التي تقوم بإنتاج الصناعات الأساسية وغيرها . 
إن الإلمام بهذا العوامل جميعها يساعد في تحديد الحاجة للتقنية الضرورية واستخدامها بشكل أفضل بما يتناسب مع خصائصها، وهناك ضرورة ملحة لكي يتم تطبيق التقنية بصورة أفضل إضافة إلى اختيار نوع التقنية بصورة جيدة حتى لا تخسر المنظمة التقنية المستجلبة والتي تحتاج إلى مبالغ طائلة من أجل الحصول عليها فضلا عن تكاليف تطبيقهـا وتدريب الموارد البشرية عليها.

 أثر التقنية الحديثة على الإدارة :

تتفاعل الإدارة كفكر نظري وتطبيقي مع المستجدات والتطورات التي تحدث في العالم وبذلك سوف تتأثر الإدارة العامة بأفكار ووسائل وآليات التقنية الحديثة. ومما يؤكد على ذلك ظهور ما يعرف بإدارة التقنية كأحد المواضيع التي تدرس في الإدارة العامة الحديثة حيث يناقش في هذا الموضوع عادة ثلاثة محاور هي أثر الإدارة على التقنية الحديثة، وأثر التقنية الحديثة على الإدارة ، ونقل التقنية الحديثة إلى الدول الأخرى خاصة النامية منها. وما يهم الباحث هو موضوع أثر التقنية الحديثة على الإدارة العامة حيث تؤثر التقنية الحديثة على الإدارة العامة ووظائفها في الآتي : 

1- الاستغناء عن الطرق اليدوية في الأعمال المعرضة للخطأ واستبدالها بالأجهزة التقنية .
2- إجراء عمليات التقويم المختلفة اللازمة لمتابعة وتحسين العمل الإداري وذلك باستعمال التقنيات المتاحة مثل الحاسوب( عمر، مرجع  سابق : ص 53-54 ) .
3- ستؤدي التقنية الحديثة إلى تغير في البنية العضوية للتنظيم وذلك لأنها ستزيد الطلب على ذوي المعرفة الفنية العالية ، وتعمل كذلك على زيادة أهمية هؤلاء في المستوى الإداري الأعلى بشكل خاص( العساف ، 1416: ص 211-212 ) .
4- تطبيق الأنظمة والقوانين والتعليمات بسرعة وكفاءة ( عمر ، مرجع سابق : ص 51 ) 
5- تساعد التقنية الحديثة في تنسيق العمليات الإدارية المعقدة نظرا لما توفره من حسابات دقيقة واستجابات سريعة ومستمرة، الأمر الذي يخلق علاجا فعالا لأزمة التنسيق التي قد تترتب على تعقيد العمليات التقنية الحديثة ، وبصورة تمكن الإدارة من التوسع في كل الاتجاهات دون التضحية بالرقابة أو التنسيق المستند إلى نظام دقيق وفعال للمعلومات    ( عمر ، مرجع سابق : ص 212-213)
6- وضع خطط وأبحاث التطوير الإداري، ووضع بدائل للطرق الإدارية حيث تعمل التقنية على توفير المعلومات الهامة التي ما كانت ستتوفر لولاها.
7- تساعد الأفراد في إدارة أعمال ذات أحجام أكبر, والتحكم في الأمور الإدارية الخاصة بالعمل(عمر، مرجع سابق : : ص 52-54 ) .

(1) أثر التقنية الحديثة على الهيكل التنظيمي :
يرى الباحثون أن التقنية الحديثة سوف تؤثر على الهياكل التنظيمية وتجعلها تتغير في الاتجاهات التالية ( منصور ، مرجع سابق : ص 364 ).
1- يختلف نطاق الإدارة أو الرقابة التقليدي والذي يقدر عادة بعدد محدود من المرؤوسين يشرف عليهم رئيس واحد حيث تزداد قدرة أي رئيس على التعامل مع أعداد أكبر من المرؤوسين .
2- الاعتماد على التنوع والتخصص .
3- يتبنى التنظيم الجديد مفاهيم الرقابة الذاتية .
4- السعي لتوحيد نمط العمل وشكله وفق مفهوم التنظيم الفعلي غير الرسمي الذي يقوم في الأساس على الفرد الجديد ذي المهارات الأعلى والتوجيهات العامة .
 (ب) أثر التقنية على علاقات الإدارة الداخلية والخارجية :

تؤثر التقنية على مستوى علاقات الإدارة الداخلية أو الخارجية، وأهم الآثار المتوقعة ما يلي
( العساف ، مرجع سابق : ص 213-216 ).
1- تسهل مهمة المديرين وتجعل أعمالهم أكثر سهولة ويسر .
2- تدعم حيادية الإدارة إزاء المجتمع ، كما تدعم حيادية المجتمع إزاء الإدارة. 
3- تزود الإدارة بالوسائل التي تمكنها من جمع وتحليل المعلومات المختلفة عن أفراد المجتمع وجماعاته . 
4- تعمق البعد التقني والعلمي في مجال الإدارة ، وانكماش البعد القيمي والاجتماعي . 
5- تركيز الإدارة على الجانب العلمي بعد إدخال التقنية، وزيادة تطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل .
6- زيادة أهمية رجال الخبرة والمشورة في إطار الإدارة العليا، وبصورة كبيرة ستزيد درجة مشاركتهم في عملية صنع القرار، مما يخفض بحكم الأمر الواقع حدة المنافسة أو الصراع بين القيادتين الإدارية والفنية، وبصورة قد تؤدي لوحدة القيادتين إلى الحد الذي يلغي مسألة الازدواجية من جهة ومسألة القائد الفرد من جهة أخرى. 
(ج) أثر التقنية الحديثة على أساليب العمل الإداري :
يعتمد تنفيذ الأعمال الإدارية على الأساليب التي يتم بها العمل داخل المنظمة. فعندما تكون الأساليب معقدة فإن ذلك يؤدي إلى بطئ تنفيذها. أما إذا كانت مبسطة فإن تنفيذ الأعمال الإدارية يتم بصورة أسرع. ويتوقع أن تعمل التقنية على تبسيط وتسهيل تنفيذ الأعمال بصورة أسرع , ومن تلك المؤثرات ما يأتي ( منصور ، مرجع سابق : ص 364-366 ):

1- التوجه الأساسي للإدارة الجديدة هو التفوق والابتكار والاعتماد على التقنية الحديثة والقوى البشرية عالية المهارة بما يحقق أهداف النمو والسيطرة على السوق ويشبع رغبات المستهلك الذي يعد هدف الإدارة. 
2- تتعامل الإدارة الجديدة مع المتغيرات وهي لا تخشى التغيير ، فالتغيير في حد ذاته يصبح محل اهتمام الإدارة. 
3- البشر هم الدعامة الأولى للإنتاج والنجاح ، ومن ثم فإنها تتبع لأساليب متطورة في اختيار الأفراد وإسناد الأعمال لهم وإتاحة كل الإمكانيات المادية والتنظيمية التي تسمح لهم بالعمل والأداء المتميز.
4- تؤمن الإدارة الجديدة بالجودة الكلية التي تشمل كل مجالات العمل والإنتاج والخدمات، ويشتبك مفهوم الجودة الكلية مع مفاهيم اللامركزية والابتكاريه حيث لا تحقق الجودة إلا من خلال مشاركة كاملة ومسئولية واضحة لكل فرد بداخلها. 
5- القدرة على توجيه الأعمال وتحقيق النتائج وخلق الظروف المناسبة لذلك التفاهم المشترك مع العملاء والعاملين وإحداث المقدرة على الاتصال الفعال. 
6- يهتم بالعلاقات الإنسانية مع كل الأطراف المتعاملة والإدارة بوجه عام. 
7- التحرر من القواعد والنظم والإجراءات الجامدة ورفض الالتزام الحرفي بالأدلة بل تترك للفرد والجماعة حرية الانتقال والعمل والتميز ما دام يسعى الجميع لأهداف مشتركة. 
8- الاعتماد على منطق واضح حيث إن التنظيم الإداري هو كيان حي يتطور ويتعلم ويستفيد من تجاربه، ولديه المقدرة على التطوير والتكيف مع المتغيرات. 
9- الإيمان بالتطوير التقني المستمر واستثمار البحوث باعتبارها الأداة الحقيقية لتنمية التقنية الجديدة. 
10- القدرة على تكوين فرق عمل ، والمرونة في أساليب التوجيه والقيادة ، والقدرة الإشرافية لإنجاز العمل والمهام.

(د) أثر التقنية على الوظائف الإدارية :
إن التطورات التقنية الحديثة وتقنيات المعلومات والاتصالات أفرزت وستفرز مستقبلا مع تطورها وتناميها سلوكا جديدا ومغايرا لما كان معروفا في مدارس الفكر الإداري المختلفة. 

حيث تركز جهود الإدارة العليا على التخطيط والرقابة في تحديد الهدف ووضع المعايير لبلوغه وكذلك اتخاذ القرارات من خلال كم هائل من المعلومات التي يوفرها الحاسب والتي تتعلق بالظروف الداخلية والخارجية للمنظمة، وما قد يطرأ من تغيرات عليها بالمستقبل في الزمان والمكان وإمكانية المتابعة والإشراف من خلال الدوائر التلفزيونية والاجتماعات عن بعد عبر شبكة الاتصالات . كما تعمل التقنية على تغيير الأساليب التقليدية المستخدمة في التخطيط كالبرامج والميزانيات والجداول الجامدة والمحددة ، حيث لم تعد تتلاءم مع الواقع الجديد المبنى على المرونة والتكييف والسرعة والدقة في الإنجاز حسب الظروف والمستجدات مع السماح بدرجة أكبر في تفويض السلطات بعد إدخال التقنية الحديثة . 

كما أن التنظيم سيستجيب للتقنية الحديثة المستخدمة لتوفير الجهد والطاقة واختصارا للزمن وترشيدا للقرارات. لذا سوف يتحول من الشكل الهرمي التقليدي إلى هيكل شبكي تتداخل فيه وتتكامل جهود الأطراف والمراكز كافة لتحقيق الهدف والمهام المناطة بأفراد التنظيم . ويتم تخفيض عدد المستويات التنظيمية وتخفيض نطاق الإشراف واستثمار نطاق التقنيات الحديثة والمعلومات وشبكة الاتصالات في الإشراف والمتابعة والرقابة الإليكترونية التي تقوم بقياس وتقدير كمية العمل المنجزة. ويتم التحقق من صحة التنفيذ ودقة الأداء عبر أجهزة الاتصالات والإشراف التقني وشبكة الاتصالات والرؤية والاجتماعات عن بعد(عواد ، مرجع سابق : ص 212 ) 

وتعمل التقنية على زيادة وسرعة الأداء وتنظيمه وترتيبه ، كما أنها تؤدي إلى خلق شبكة اتصالات فعالة تربط أجزاء المنظمة بعضها مع بعض بصورة فعالة، تعمل على تحسين ظروف العمل المادية والمعنوية من حيث تطوير مهارات الأفراد العاملين عليها بشكل يؤدي إلى تحقيق الأهداف بكفاءة عالية( اللوزي ، مرجع سابق : ص 148-149 ) .

ويمكن تلخيص أهم اتجاهات تأثير تقنية المعلومات في المنظمات الإدارية على النحو التالي : 

1- في مجال الرقابة : تساعد في توسيع مجال رقابة الإدارة العليا مع التوسع في نفس الوقت في توزيع عملية اتخاذ القرارات في الإدارة التنفيذية( برهان ، مرجع سابق : ص 6 ) .
2- في مجال التخطيط : تساهم في توفير البيانات والمعلومات لكل مرحلة من مراحله وتساعد على ترشيد القرارات في كل مرحلة وتطبيقها بموضوعية كاملة.
3- في مجال الاتصال : تساعد على خلق قنوات اتصالات جديدة من خلال شبكات الحاسبات والاتصالات على مستوى المنظمة وزيادة سرعة تدفق ومعالجة وتبادل المعلومات وتطوير أساليب إدارية حديثة كالتفاوض( اللوزي ، مرجع سابق : ص 162 )  .
4- في مجال اتخاذ القرارات : ساعدت التقنية في مجال اتخاذ القرارات في الجوانب التالية:
· تنمية وزيادة إدراك المدير لاتخاذ القرار السليم .

· تشكيل قاعدة واضحة لكل المشكلات .
· زيادة الأداء .
· توفير التكاليف .
· اتخاذ القرارات الرشيدة والناجحة .
5- تساعد في تغيير طرق وأساليب العمل التقليدية وتحديثها ، في ضوء متطلبات الظروف الحالية والمستقبلية التي ستواجهها الإدارة في العصر الحالي المتطور بسرعة فائقة .
6- تساهم في المساعدة في تبسيط الإجراءات وتقليص الزمن اللازم لإنجاز العمليات وتحسينها وزيادة إنتاجيتها وجودتها بشكل عام ( اللوزي ، مرجع سابق : ص 9 ).
مبررات استخدام الحاسب في الإدارة :

تتميز الحاسبات من إمكانيات كبيرة في إنجاز العديد من العمليات ومعالجة أعقد العمليات . كما أنها منخفضة السعر وسهلة الاستخدام والتشغيل . وتتمثل مبررات استخدام الحاسبات في الإدارة فيما يلي :

- يساعد في حل المشكلات الإدارية ( صوفي ، 1994م: ص 266-267 ).

- يقلل من التكاليف المادية اللازمة لإنجاز الأعمال الإدارية .

- يقضي على البيروقراطية وعلى التعقيد الروتيني للعمل .

- الحاجة إلى تخزين كميات كبيرة جدا من البيانات والاحتفاظ بها وتحديثها مع ما يتناسب مع الظروف والمستجدات التي تواجهها الإدارة في مجتمعاتها .
نبذة عن إدارة الأحوال المدنية :   

يعتبر جهاز الأحوال المدنية أحد قطاعات وزارة الداخلية المرتبطة بوكيل الوزارة  ويختص بتطبيق نظام الجنسية ونظام الأحوال المدنية : فنظام الجنسية السعودية ينظم الدخول في الجنسية السعودية والخروج منها ومن يعتبرون سعوديين أصلا , ونظام الأحوال المدنية ينظم الوثائق المستعملة وفقاً لنظام الجنسية _ البطاقة الشخصية ودفتر العائلة – وكيفية صرفها وما يثبت فيها من معلومات وكيفية العمل في حال التعديل أو التصحيح والإضافة والحذف والتعويض عن المفقود وغير ذلك . كما يختص جهاز الأحوال المدنية طبقاً لنظام الأحوال المدنية بتنظيم الحالات المدنية وتسجيل المواطنين واثبات الواقعات وكل ما يتعلق بالمواطن من حالات مدنية طوال حياته , الواقعات الحادثة للمقيمين على أرض المملكة , ويعتبر بديلاً لنظام دائرة النفوس الصادر في عام 1358 ونظام المواليد والوفيات الصادر في عام 1382هـ حيث سينتقل اختصاص النظام لوزارة الداخلية / الأحوال المدنية خلال الفترة الانتقالية التي حددها النظام . (الزيد ،1991م :ص 327) .
لمحة تاريخية عن نشأة جهاز إدارة الأحوال المدنية  :
تعتبر الأحوال المدنية من الأعمال الرئيسية التي نشأت مع تكوين المملكة العربية السعودية وخاصة ما يتعلق بالجنسية , حيث صدر أول نظام للجنسية السعودية في عام 1345هـ وهو نظام التابعية الحجازية لنجدية , ثم أعيدت دراسته وتنقيحه وإصداره بشكل نظام جديد اسمه نظام الجنسية العربية السعودية ، وذلك في عام 1357هـ بعد اعتماد اسم المملكة العربية السعودية الحالي ، ومع تطور المملكة كان لابد من مراجعة لنظام ليلاءم المتغيرات في ذلك الوقت ، فصدر نظام جديد للجنسية العربية السعودية في عام 1374هـ وهو الجاري العمل به الآن ،كما صدر نظام دائرة النفوس في عام 1358هـ ليكمل نظام الجنسية فيما يختص بوثائق الجنسية . وقد كان جهاز الأحوال المدنية خلال تطوره مع طور الجهاز الإداري للملكة يسمى إدارة الجنسية . وظل مرتبطاً بدارة الجوازات في جهاز واحد اسمه الجوازات والجنسية وكان بادئ الأمر جزءاً من الأمن العام ، ثم جزء من وكالة الأمن العام للمباحث والجوازات والجنسية ، ثم استقلت كمديرية جديدة اسمها المديرية العامة للجوازات والجنسية وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 571 وتاريخ 5/11/1380هـ تابعة لوزارة الداخلية . وفي عام 1395هـ تحول هذا الجهاز إلى وكالة وزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية . ونظراً لتضخم الجهاز وبحثاً عن الأصلح والأفضل دائماً فقد صدر الأمر السامي رقم 31633 وتاريخ15/9/1402هـ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري بناء على ما طلبته وزارة الداخلية بفص الجوازات عن الأحوال المدنية وجعل كلاً منهما قطاعاً متكاملاً مستقلاً عن القطاعات الأخرى . 
وصف لواقع العمل :

يعتبر العمل بالأحوال المدنية ذو طبيعة خاصة تجعل من الصعب تحويل العمل إلى ورق ، حيث  تقوم بعمل أساسي للمواطنين يتم الاستفادة منه من قبل عدة قطاعات أخرى كأساس لعملها مثل الجوازات والمرور . وتختلف قضايا الأحوال المدنية من حالة لأخرى فهناك أعمال كثيرة تشغل الموظفين والمسئولين فترة طويلة من الزمن وتنتهي بالحفظ أي لاتصل إلى مرحلة إصدار الوثيقة حتى يمكن معرفتها وتقويم الجهد الذي بذل فيها ، كما أن كل حالة تأخذ من الوقت والجهد مقداراً يختلف من حالة لأخرى .
برنامج تسجيل المواطنين :
قطعت الأحوال المدنية شوطاً كبيراً في تسجيل المواطنين وتخزين معلومات وافية عنهم مستفيدة من الإمكانات المتطورة التي توفرها وزارة الداخلية لكافة قطاعاتها ممثلة في مركز الملومات الوطني حيث تستقبل  معظم فروع الأحوال المدنية  الموطنين للتسجيل  واستبدال البطاقة الشخصية ودفتر العائلة مكان حفيظة النفوس ، بعد مراعاة شاملة وتصحيح ما يتطلب التصحيح واستكمال المعلومات التي كانت ناقصة وإضافة معلومات إيضاحية بحيث يتوافر عن الموطن سجل واف وحديث مطابق لوضعه وقت التسجيل يمكن الرجوع إليه في أي وقت من أي فرع بسهولة وسرعة ودقة مما يمكن أجهزة الأحوال المدنية من خدمة المواطنين بسرعة ويسر وبأقل جهد من المراجعة .

نظام المواليد والوفيات :

أُلغى نظام المواليد والوفيات بصدور نظام الأحوال المدنية بموجب هذا النظام أدمج نظام المواليد والوفيات بأكمله ضمن نظام الأحوال المدنية ونقل اختصاص ذلك النظام من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية . وقد حدد نظام الأحوال المدنية فترة انتقالية لذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ تطبيقه في 10/5/1408هـ ويجري حالياً التنسيق مع وزارة الصحة لعمل الترتيبات اللازمة  لنقل هذا الاختصاص والعاملين فيه إلى الأحوال المدنية وفق ما تقرر في نظام الأحوال المدنية .
جهاز التنفيذ :
يتكون جهاز التنفيذ من الجهاز الرئيسي للأحوال المدنية بالرياض وسبعة وسبعين فرعاً منتشرة في أنحاء المملكة وتشتمل خطة الجهاز على طلب إحداث فروع جديدة لتعم خدمات الأحوال المدنية كافة مناطق المملكة .

يشرف الجهاز الرئيسي على أعمال الفروع ويوجهها ويعالج ما يرد إليه من مشكلات الفروع ويتولى دراسة القضايا المهمة والعرض عنها وإعداد العروض والإجابات للمسئولين وللمقام السامي عما يثار من تساؤلات ومعالجة أمور التجنس وتزويد الفروع بالوثائق اللازمة ومراقبة حسن أداء الفروع لأعمالها وإعداد الإحصاءات المطلوبة للمقام السامي وللمسئولين والقيام بالدراسات التي ترمي إلى تحسين العمل وتنظيمه .
ويتكون الجهاز من الإدارات الرئيسية الآتية :
1. إدارة التجنس : وتعالج كل ما يتعلق بدخول غير السعوديين الأصليين في الجنسية السعودية سواء عن طريق الإقامة أو الميلاد على أرض المملكة أو الزواج بسعودي وغير ذلك .
2.  إدارة الجنسية : وتتولى معالجة قضايا الجنسية السعودية الأصلية والاستردادية وقضايا سحب الجنسية أو إسقاطها وهذه الإدارة والإدارة السابقة تتوليان معاً تطبيق نظام الجنسية العربية السعودية.
ج.دائرة النفوس ( إدارة السجل المدني ) وتتولى تطبيق نظام دائرة النفوس فهي تعالج كافة القضايا التي ترفع فيما يختص بشكل الحفيظة ومحتوياتها وما يطرأ من تعديل في محتوياتها أو تحريف او إلغاء أو تعويض عما يفق منها . وقد كان مسمى هذه الإدارة مرتبطاً بنظام دائرة النفوس وبعد إلغائه واستبدال نظام الأحوال المدنية به سوف تصحح الأسماء وفقاً للنظام الجديد بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يجري دراسته حالياً من قبل اللجنة العليا للاصطلاح الإداري .
د.إدارة شئون الجاليات السعودية بالخارج : وتعالج هذه الإدارة طلبات العودة للجنسية من السعوديين المقيمين بالخارج في شكل مجموعات كبيرة مثل أهل الزبير والسعوديين القادمين من سوريا أو المقيمين فيها .
هـ- إدارة الإحصاء: تتولى عمل الإحصاءات اللازمة عن نشأة الإدارات فيما يختص بالحفائظ المصروفة والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والإضافات وبدل المفقود وغير ذلك. وبالنسبة لمن يمنحون الجنسية تتولى عمل الإحصاءات اللازمة عنهم من حيث أعدادهم وجنسياتهم الأصلية وطريقة الحصول على الجنسية وعلى ضوء هذه الإحصاءات يمكن تقديم سياسات وقرارات التجنس حسبما يراه المسئولون .
و- إدارة الصندوق : تتولى بالإضافة إلى أعمال الصندوق العادية استلام حفائظ النفوس والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة من مصادرها وتزويد الإدارات الفرعية بما تحتاج إليه منها ومتابعة حساباتها .

يضاف لذلك الإدارات المساعدة التي تؤدي الخدمات الإدارية للجهاز الرئيسي وفروعه مثل : الإدارة المالية ، وإدارة شئون الموظفين وإدارة الاتصالات الإدارية والبرقيات والبريد السري والأرشيف وغير ذلك . وليس لدى الإدارة حالياً إدارة للتفتيش ولا إدارة للمستشارين ولا إدارة للمستودعات والمشتريات والميزانية . (الزيد ،مرجع سابق :ص ص 338 - 330)
المشكلات التي تواجه جهاز الأحوال المدنية :

بحكم طبيعة عمل جهاز الأحوال المدنية فقد كان أكثر الأجهزة الحكومية المهمة تأثرا بحداثة الإطار النظامي والتنظيمي للمجتمع  فحداثة المملكة ككيان موحد لا يتعدى عمره نصف القرن بكثير جعلت مسالة وجود سجلات متكاملة لفترات طويلة ماضية أمراً مستحيلا وبالطبع فان مثل هذه السجلات هي الذاكرة الضرورية والحيوية لاضطلاع جهاز الأحوال المدنية بعمله في الوقت الحالي . وهذا الافتقار للسجلات التاريخية يعد إحدى العقبات الكبرى التي تنعكس على أداء أعمال جهاز الأحوال المدنية ويضاعف من الجهد المطلوب من المواطن والجهاز على السواء في إثبات الوقائع المدنية القديمة . من ميلاد ووفاة ومحل إقامة ومحل ميلاد وأسماء وانساب وغيرها 

ومن المثير للاهتمام أن جهاز الأحوال المدنية أكثر الأجهزة الحكومية تأثراً بالتطور والتغير الاجتماعي الكبير في المجتمع خاصة ما ارتبط به من انتقال جغرافي سريع وواسع النطاق . فهذا التغيير المستمر والكبير في محال الإقامة والميلاد ومحل العمل وطبيعة العمل أدى إلى التعقيدات البالغة الصعوبة في انجاز أهداف جهاز الأحوال المدنية في تسجيل هذه الوقائع بدقة.

وأدت هذه التعقيدات إلى ظهور الكثير من الظواهر التي أصبحت سبب قوي لوجود تنازع أو تداخل الاختصاص بين فروع جهاز الأحوال المدنية في مختلف المناطق إزاء الشخص الواحد أو الأسرة الواحدة .

إضافة إلى العديد من المشاكل التي تواجه جهاز الأحوال المدنية في تقديم خدماته اليومية للمراجعين ومنها :

1- نقص الوعي لدى المواطنين بكل ما يتعلق بالأحوال المدنية وتشمل ظاهرة نقص الوعي لدى المواطنين أبعاد عديدة وخطيرة منها:  

· نقص الوعي بأهمية تسجيل الواقعات المدنية .
· نقص الوعي بضرورة وأهمية التزام الدقة في تسجيل الأحوال المدنية سواء من حيث التواريخ أو الأماكن وغيرها .
· نقص الوعي بالأنظمة والإجراءات الواجب إتباعها لانجاز المعاملات الخاصة بالأحوال المدنية .
2- عدم التقيد بالإجراءات النظامية من قبل المواطنين والبحث في كل مرة عن ثغرات للنفاذ منها لانجاز المعاملات من خلال الوساطة والطرق الملتوية .

3-  سلوكيات بعض المراجعين حيث تواجهه معظم الأجهزة الحكومية مشكلة عدم التزام الجمهور المتعامل ببعض القواعد النظامية البسيطة لإنهاء معاملاتهم سواء من حيث الانتظام في الصفوف أو الحفاظ على نظافة المكان أو إتباع التعليمات والإرشادات المعلنة عادة في مكان العمل .
وتؤدي هذه السلوكيات إلى أن ينفق العاملون في جهاز الأحوال المدنية جزاءاً مهماً من جهدهم اليومي في تحقيق نوع من الضبط لهذا السلوكيات .

4- يحتاج عمل جهاز الأحوال المدنية إلى تعاون العديد من الأجهزة الحكومية الأخرى وهو أمر لازم لانجاز معاملات المواطنين وهذا التنسيق لا توجد آليات محددة وحاسمة تفصل فيه فقد تكتمل كل أراءات المواطن لإثبات ميلاد أو وفاة ويتوقف الأمر على شهادة أو ختم أو توقيع من جهة تابعة لوزارة الصحة وبالتالي يتولى المواطن التردد على الجهتين معاً حتى يتم انجاز معاملته .

5- إهمال المواطنين فيما يتعلق بالأحوال المدنية على سبيل المثال :
· التقاعس عن التبليغ عن فقد التابعية أو البطاقة لوقت طويل يصل إلى سنوات .
· إحجام عدد كبير من المواطنين عن الحصول على الركبطاقة الشخصية خاصة في المناطق غير الحضرية بسبب اعتقادهم عدم الحاجة إليها مما يسبب مشكلات لهم ولأبنائهم وأسرهم في المستقبل . (هاشم ،1991م: ص ص 358 -360 )

إجراءات الدراسة 
1- منهج الدراسة :  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وهو المنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو كميا كما تبرز أهمية هذا المنهج لأنه هو الأسلوب الوحيد الممكن لدراسة بعض الموضوعات الإنسانية  ,  وهو يعتمد على استخـدام أسلوبين , هما :  (عبيدات واخرون ،2004م: ص 191)
الأسلوب النظري أو المكتبي : وذلك بالرجوع إلي الكتب والدوريات العلمية ذات العلاقة بموضوع الاجراءات الإدارية وطرق تبسيطها في مجال العمل الإداري. وكذلك الرجوع إلى التقارير والندوات والدراسات السابقة . 
الأسلوب الميداني ( الاستبانة ) : ويعتمد على المسح الميداني لعينة مختارة تتمثل في عينة الموظفين العاملين في إدارة الأحول المدنية بمنطقة جدة .

2- مجتمع الدراسة :  تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة جدة والبالغ عددهم (123) موظف والذين هم على رأس العمل خلال فترة تطبيق هذه الدراسة والتي تزامنت مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1429-1430هـ.
3-عينة الدراسة : نظرا لصغر مجتمع الدراسة فقد تم تطبيق أداة الدراسة على كامل مجتمع الدراسة  (123) موظف في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة جدة في جميع المراتب الوظيفية .
4- أداة الدراسة :  استخدمت الباحثة الاستبانة كأداة لجمع البيانات , وهي أكثـر أدوات البحث استخداما , خاصة أن معظم الدراسات السابقة في هذا المجال قد استخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات .
وقد تم بناء الاستبانة وفق الإجراءات التالية :

1- دراسة الإطار النظري ومراجعة الأدبيات التربوية , وعدد من الدراسات السابقة , إضافة إلى خبرة الباحثة من خلال مراجعتها لإدارة الأحوال المدنية بمنطقة جدة  , ومن خلال زياراتها للمكتبات المتخصصة , والإطلاع على قواعد المعلومات من خلال شبكة الانترنت.
2- عرضت الأداة بعد ذلك بصيغتها الأولية على المشرف العلمي على هذه الدراسة وأبدى ملاحظاته عليها وكان لتوجيهاته دور كبير في بناء الاستبانة وتعديل صياغتها.
3- عرضت الأداة بعد ذلك على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بجامعة الملك عبد العزيز , جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، وبعض المتخصصين في إدارة الأحوال المدنية , وقد أبدوا جميعهم ملاحظاتهم عليها وكانت موضع الاعتبار والاهتمام . ( ملحق رقم 2 )
مكونات  الأداة : صيغت الاستبانة في صورتها الأولية في (4) محاور  تتضمن (38) فقرة , وبعد إجراء التعديلات على فقراتها تضمنت الاستبانة في صيغتها النهائية ما يلي :
1- معلومات أولية عن المجيب تتمثل في : 

العمر – عدد سنوات الخبرة – المستوى التعليمي – المستوى الوظيفي . طبيعة العمل . الدورات التدريبية التي حصلوا عليها .
2- كما اشتملت الأداة النهائية على (4) محاور تتضمن (35) فقرة .
3- أعطت الباحثة لكل فقرة وزنا مدرجاً وفق مقياس ليكرت الخماسي لتقدير وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حول دور الاجراءات في تأخير تقديم الخدمة في القطاع الحكومي " دراسة تطبيقية على إدارة الأحوال بمدينة جدة " (أوافق تماما – لا أوافق – غير متأكد – لا وافق – لا أوفق إطلاقا ) , وتمثل رقميا على الترتيب (5 , 4 , 3 , 2 , 1) .
حدود الدراسة :
1-  الحدود الموضوعية : الاجراءات ودورها ي تأخير تقديم الخدمة في القطاع الحكومي (دراسة استطلاعية على إدارة الأحوال المدنية بمنطقة جدة) .
2-  الحدود المكانية: اقتصر مكان تطبيق الدراسة على  إدارة الأحوال المدنية بمدينة جدة 
3-  الحدود الزمانية : تم تطبيق الدراسة الميداني في  الفصل الدراسي الثاني 1430هـ (2009م) .
مصطلحات الدراسة:

1- الإجراءات : تعرف الإجراءات بأنها " العمليات والوسائل التي يتكون منها نظام العمل وتوضع عادةً خريطة لإجراءات العمل تبين تتابع العمليات التي تتكون منها إجراءات العمل.
 ( مراد ، عبد الفتاح ، 1999 : ص 1098 )
كما تعرف الإجراءات بأنها " سلسلة من العمليات الكتابية أو المهام المرتبطة يبعضها والمرتبة وفقاً لتتابع حدوثها ، وتمثل في مجموعها الأسلوب المحدد لأداء عمل ما في إدارة واحدة أو عدد من الإدارات". ( عصفور ، مرجع سابق : ص 272)
وتعرف الباحثة الاجراءات للإجراءات بأنها "الإجراءات التي تتم في إدارة الأحوال المدنية بمدينة جدة كمنظمة غير ربحية ( خدمية ) " .
2-تبسيط الإجراءات :يعرف تبسيط الإجراءات بأنها " عملية دمج أو إلغاء بعض الخطوات غير اللازمة أو التي لا تحقق هدفهاً معيناً أو لا يكون من ورائها جدوى واضحة. وجعل تسلسل الإجراءات بشكل منطقي وعدم تضاربها وتقليل التنقل في خطواتها. وذلك بغرض تخفيض التكاليف المتعلقة بها أو سرعة إنجازها, وكذلك تطوير النماذج وتحسينها وإيجاد النماذج السهلة والواضحة وغير المكلفة ( الهواري ، 1992م : ص 89 )
أما التعريف الإجرائي للباحثة فهو "  تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين في إدارة الأحوال المدنية بمدينة جده  باستخدام ابسط الطرق التي تضمن توفير الوقت والجهد وتقليل تكاليف الإدارة " .                    

3-تقديم الخدمة : يعنى بها متطلبات الحياة التي تقدمها أجهزة الخدمات العامة ذات العلاقة بالمواطنين ، وفق أساليب وإجراءات واضحة ومبسطة تؤدي إلى انجاز نوعي سريع وفي إطار تعامل إنساني جيد . ( عصفور ،مرجع سابق :ص 280 )
وتعرف الباحثة تقديم الخدمة بأنه " جميع الخدمات التي تقدمها إدارة الأحوال المدنية للمواطنين مثل : إصدار شهادات الميلاد – إصدار البطاقات الشخصية –  استخراج شهادات الوفاة . .......... الخ ).

4- القطاع الحكومي : يقصد بها جميع مؤسسات الدولة من وزارات أو مصالح حكومية أو مؤسسات عامة وجميع الأجهزة التي تقدم خدمات مباشرة أو غير مباشرة للمواطنين.. 
وتعرف الباحثة القطاع الحكومي بأنه " جميع الإدارات الحكومية التي تقدم خدمات مباشرة أو غير مباشرة للجمهور وتعتبر إدارة الأحوال المدنية احد هذه المؤسسات " .
5-  التقنية: تعرف التقنية بأنها  " جميع الأدوات والأفكار المتاحة لتوسيع المقدرة الطبيعية والمادية والفعلية للإنسان , وتعتبر التقنية بشكل عام هي التطبيقات العملية الناتجة عن البحوث في العلوم الطبيعية الأخرى. ( التويجري ، 2001 : ص 65 )
وتعرف  الباحثة التقنية بأنها  " كافة الأجهزة الحديثة المستخدمة في نظام إجراءات العمل في إدارة الأحوال المدنية في مدينة جدة " .

6- التقنية الحديثة : تعرف التقنية الحديثة بأنها" التقنية المستخدمة  في العملية الاتصالية؛ لتسهيل عملية تبادل المعلومات مثل الحاسب الآلي، والهاتف، والفاكس، والشبكة الالكترونية (الانترنت)، والانترنت (الشبكة الداخلية) . ( المنجي ، 2004 م: ص 147 )
وتعرف التقنية الحديثة إجرائيا من خلال هذه الدراسة بأنها " كافة الأجهزة الحديثة وما يرتبط بها من برامج متطورة تستخدم في نظام إجراءات العمل في إدارة الأحوال المدنية في مدينة جدة " .
 تطبيق أداة الدراسة : 

تم تطبيق أداة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني عـام 1429هـ / 1430هـ على عينة الدراسة البالغ عددها (120) من الموظفين العاملين بإدارة الأحوال المدنية بمنطقة جدة والبالغ عددهم 123 موظف - حيث أن ثلاثة من الموظفين كانوا في إجازة رسمية من العمل - وذلك بعد الحصول على الخطابات اللازمة للسماح للباحثة بتطبيق الاستبانة وإجراء الدراسة , وقد قامت الباحثة بتوزيـع الاستبانات على أفراد عينة الدراسة , وتابعتها حتى تم تجميعها واستعادة نسبة كبيرة منها . والجدول رقم (2) يبين توزيع مجتمع وعينة الدراسة بعد التطبيق , وعدد الاستبانات المسترجعة , وعدد الاستبانات المستبعدة , وعدد الاستبانات المستوفـاة, والنسبة المئوية لكل بند.
توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق :

جدول (1) : توزيع مجتمع وعينة الدراسة بعد التطبيق
	البيان
	مجتمع
الدراسة
	الاستبانات 

المسترجعة
	الاستبانات المستبعدة
	الاستبانات المستوفية

	
	
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	٪

	الموظفين بإدارة الأحوال المدنية بمدينة جدة .
	123
	90
	73.17
	2
	2.22
	88
	97.78


يتضح من الجدول رقم (1) أن المجموع الكلي لمجتمع الدراسة كان 123 موظف بإدارة الأحوال المدنية بمدينة جدة ، وقد تم توزيع الاستبانات على جميع أفراد المجتمع , حيث تم استرجاع معظمها حيث بلغ عددها (90) استبانه وكانت نسبتها (73.17٪) من المجتمع الكلي للدراسة . وبعد مراجعة جميع الاستبانات اتضح أن (88) استبانه كانت مستوفية البيانات وبنسبة (97.78٪) بينما وجد عدد (2) استبانه بنسبة (2.22٪) غير مستوفية البيانات وقد تم استبعادها من العينة الكلية للدارسة.

النتــــائــــج

فيما يلي عرض لنتائج الدراسة : 

جدول (2) : توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق حسب العمر
	النسبة ٪
	التكرار
	البيان
	م

	14.8
	13
	من20-30 سنة
	1

	44.3
	39
	من 31 إلى 40 سنة
	2

	30.7
	27
	من 41 إلى  50 سنة
	3

	10.2
	9
	من 51 إلى 60 سنة
	4

	100%
	88
	المجموع


يوضح الجدول (2) والشكل البياني (1) توزيع عينة الدراسة بعـد التطبيق حسب العمر , واتضح من خلاله أن معظم أفراد عينة الدراسة هم في الفئة العمرية (31-40 سنة بنسبة (44.3٪) , تلاهم الفئة العمرية (من 41-50  سنة) بنسبة (30.7٪) , ثم الفئة العمرية (من 20-30 سنة) بنسبة (14.8٪) , ثم الفئة العمرية (من 51-60 سنة  ) بنسبة (10.20٪)  وهذا يدل على أن معظم أفراد عينة الدراسة هم من الأشخاص الذين يتوفر لديهم إلمام في مجال أعمالهم أكثر .
الشكل (1) : توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق حسب العمر
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جدول (3):  توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق حسب المستوى التعليمي 
	النسبة ٪
	التكرار
	البيان
	م

	5.7
	5
	ابتدائي أو متوسط
	1

	55.7
	49
	ثانوي
	3

	37.5
	33
	بكالوريوس
	4

	1.1
	1
	ماجستير أو دكتوراه
	5

	100%
	88
	المجموع
	


يوضح الجدول (3) والشكل البياني (2) توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق حسب المستوى التعليمي ,  واتضح من خلاله أن معظم أفراد عينـة الدراسـة من يحملون مؤهل (ثانوي) بنسبة (55.7٪) , تلاهم من يحملون مؤهل (بكالوريوس) بنسبة بلغت (37.5٪) , ثم من يحملون مؤهل (متوسط) بنسبة بلغت (23.20٪) , ثم من يحملون مؤهل (ابتدائي) بنسبة (5.7٪) وأخيرا من يحملون درجة (ماجستير) بنسبة بلغت (1.1٪) . ويتضح مما سبق أن معظم أفراد العينة ذوي مؤهل تعليمي جيد يمكنهم من فهم محتويات الاستبانه والإجابة عليها .
[image: image3.png]el s Sl G Badall ay Al il e a3 65 1 (2) JS
1%

Obuga o) AL
LR
[=REESTLN

O 68 ¢ il





جدول (4) : توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق حسب المستوى الإداري
	النسبة ٪
	التكرار
	البيان
	م

	6.8
	6
	مستوى الإدارة العليا
	1

	25
	22
	مستوى الإدارة الوسطى 
	2

	68.2
	66
	مستوى الإدارة التنفيذية
	3

	100 ٪ 
	88
	المجموع


يوضح الجدول (4) والشكل البياني (3) توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق حسب المستوى الوظيفي , واتضح من خلاله أن معظم أفراد عينة الدراسة هم من يعملون في(مستويات الإدارة التنفيذية) بنسبة بلغت (68.2٪) , تلاهم من يعملون في  (مستويات الإدارة الوسطى) بنسبة بلغت (34.90٪) , ثم من يشغلون (المرتبة الرابعة فأقل) بنسبة بلغت (25٪) , ثم من يعملون في (مستويات الإدارة العليا) بنسبة (6.8٪) . يتضح مما سبق أن معظم أفراد العينة من المستويات الوظيفية المتوسطة التي تحتاج أعمالهم استخدام التقنية الحديثة أكثر من غيرهم .
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جدول (5) : توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة
	النسبة ٪
	التكرار
	البيان
	م

	12.5
	11
	أقل من 5 سنوات
	1

	31.8
	28
	من 5 إلى أقل من 10 سنوات
	2

	19.3
	17
	من 10 إلى أقل من 15 سنة
	3

	36.4
	32
	من 15سنة فأكثر
	4

	100 ٪ 
	88
	المجموع


يوضح الجدول(5) والشكل البياني (4) توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق حسب عدد سنوات الخبرة , واتضح من خلاله أن معظم أفراد عينة الدراسة هم من أصحاب الخبرة (15 سنة فأكثر) بنسبة (36.4٪) , تلاهم أصحاب الخبرة (من 5 إلى أقل من 10 سنوات) بنسبة (31.8٪ ) ثم أصحاب الخبرة (من 10 الى أقل من 15 سنة)  بنسبة (19.3 %) ,ثم  أصحاب الخبرة (أقل من 5 سنوات ) بنسبة (12.5 ٪) لكل فئة . ويتضح مما سبق أن معظم أفراد العينة خبرتهم اكثر من خمس سنوات اي من الأشخاص الذين يتوفر لديهم خبرة في مجال عملهم .
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جدول (6) : توزيع عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية
	النسبة ٪
	التكرار
	البيان
	م

	80.7
	71
	نعم
	1

	19.3
	17
	لا
	2

	100 ٪ 
	88
	المجموع


يوضح الجدول (6) والشكل البياني (5) توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق حسب الحصول على دورات تدريبية, واتضح من خلاله أن معظم أفراد عينة الدراسة هم من  حصلوا على دورات تدريبية) بنسبة بلغت (80.7٪) , بينما تلاهم من لم يحصلوا على دورات تدريبية  بنسبة بلغت (19.3٪) , يتضح مما سبق اهتمام إدارة الأحوال المدنية  بتنمية وتطوير مهارات الموظفين العاملين.
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جدول (7): توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق حسب  حاجة طبيعة العمل إلى استخدام الحاسب الآلي
	النسبة ٪
	التكرار
	هل تتطلب طبيعة عملك استخدام الحاسب الآلي
	م

	63.6
	56
	نعم
	1

	36.4
	32
	لا
	2

	100 ٪ 
	88
	المجموع
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يوضح الجدول (7) والشكل البياني (6) توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق حسب مدى حاجة طبيعة العمل إلى استخدام الحاسب الآلي واتضح من خلاله أن معظم أفراد عينة الدراسة هم من تتطلب طبيعة عملهم  استخدام الحاسب الآلي بنسبة بلغت (63.6٪) , تلاهم من لا تتطلب طبيعة عملهم  استخدام الحاسب الآلي بنسبة بلغت (36.4٪) و يتضح مما سبق أن معظم أفراد العينة تتطلب طبيعة عملهم الإلمام بالحاسب الآلي لذا يتوجب أن يكونوا مؤهلين وعلى دراية كافية للتعامل مع وسائل التقنية الحديثة .
جدول (8) : توزيع أفراد العينة وفقاً لكفاية الدورات التي حصلوا عليها
	هل تعتقد أن الدورات التي حصلت عليها
	التكرار
	النسبة المئوية

	كافية                                            
	17
	19.3

	كافية إلى حد ما                               
	34
	38.6

	غير مناسبة
	18
	20.5

	بدون إجابة
	19
	21.6

	المجموع
	88
	100%


يوضح الجدول (8) والشكل البياني (7) توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق حسب مدى كفاية الدورات التي حصلوا عليها , واتضح من خلاله أن معظم أفراد عينة الدراسة ممن يرون أن هذه الدورات كافية إلى حد ما بنسبة بلغت (38.6٪) , تلاهم من لم يجيبوا بنسبة بلغت (21.6٪) , يليهم من يرون أنها غير مناسبة بنسبة بلغت (20.5٪) , ثم من يرون أنها كافية بنسبة (19.3٪) . يتضح مما سبق أن معظم أفراد العينة ممن يرون بأن الدورات التدريبية التي حصلوا عليها كافية إلى حد ما مما يعني ضرورة زيادة الاهتمام بالنواحي التدريبية في إدارات الأحوال المدنية .
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جدول (9) : توزيع أفراد العينة وفقاً لسبب عدم ملائمة الدورات  التدريبية لطبيعة العمل
	إذا كانت إجابتك بلا فيرجع السبب إلى
	التكرار
	النسبة المئوية

	عدم تناسب الدورات مع طبيعة العمل
	15
	17

	الفترة الزمنية غير كافية
	12
	13.6

	بدون إجابة
	61
	69.3

	المجموع
	88
	100%


يوضح الجدول (9) والشكل البياني (8) توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق حسب عدم كفاية  الدورات التدريبية التي حصلوا عليها  أن معظم أفراد عينة الدراسة هم ممن لم يحددوا سبب لعدم كفاية الدورات بنسبة بلغت (69.3٪) , تلاهم من يرون أن السبب يعود إلى عدم تناسب هذه الدورات مع طبيعة العمل  بنسبة بلغت (17٪) , ثم من يرون أن السبب يعود إلى أن الفترة الزمنية غير كافية  بنسبة بلغت (13.6٪)  يتضح مما سبق أن معظم أفراد العينة من لم يحددوا سبب لعدم كفاية الدورات وهذا قد يدل على إما عدم فهمهم لطبيعة أعمالهم أو عدم وضوح الدورات التدريبية  .
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المعالجة الإحصائية : 

تم إدخال البيانات في البرنامج الإحصائي ( SPSS, V:16 ) مع استخدام  :

1- النسب المئوية لوصف خصائص أفراد العينة , وتحديد استجاباتهم تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تضمنتها أداة الدراسة .

2- حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة الوزن النسبي لتحديد استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء محاور الاستبانة المختلفة .
3- استخدام مقياس مربع كاي (كاي2) لاختبار فرضيات الدراسة .
ثانيا : عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها :

الإجابة على تساؤلات الدراسة :
نتناول عرض ومناقشة النتائج التي أسفرت عنها الدراسة حول دور الاجراءات في تأخير تقديم الخدمة في القطاع الحكومي وقد تـم عرض ومناقشـة النتائج حسب ما تنص عليه أسئلـة الدراسـة وفق المعيار الآتي :

يتم حساب المتوسط الحسابي (المتوسط المرجح) ثم يحدد الاتجاه حسب قيم المتوسط المرجح كما في الجدول التالي (عبدالفتاح وعارف ، 2007) : 

جدول (10) 

	درجة الموافقة 
	المتوسط المرجح

	غير موافق إطلاقا
	من 1 إلى أقل من 1.79

	غير موافق
	من 1.80 إلى أقل من 2.59

	غير متأكد
	من 2.60 إلى أقل من 3.39

	موافق
	من 3.40 إلى أقل من 4.19

	موافق تماما
	من 4.20 إلى 5


وقد أظهرت النتائج ما يلي :

للإجابة عن السؤال الأول الذي يهدف إلى : معرفة المتطلبات الإدارية اللازمة لتبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي.
تم استخدام النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة حول معرفة المتطلبات الإدارية اللازمة لتبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي وقد رتبت كما هو موضح بالجدول رقم ( 11).
جدول (11): النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات عينة الدراسة حول معرفة المتطلبات الإدارية اللازمة لتبسيط الاجراءات.
	م
	العبارة
	موافق تماما
	موافق
	لا أعلم
	غير موافق
	غير موافق إطلاقا
	المجموع
	المتوسط ± الانحراف 
المعياري
	درجة القبول 

	
	
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	٪
	
	

	1
	  ضرورة وضع خطط تتسم بالمرونة الكافية تساعد على تبسيط الإجراءات في القطاع الحكومي .
	65
	73.9
	22
	25
	-
	-
	1
	1.1
	-
	-
	88
	100
	4.72±0.52
	موافق تماما

	2
	 دعم الإدارة الحكومية لاستخدام التقنية الحديثة بهدف تبسيط الإجراءات في القطاع الحكومي .
	59
	67
	29
	33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	88
	100
	4.67±0.47
	موافق تماما 

	3
	ربط الإدارات الحكومية إلكترونياً لتسهيل التنسيق فيما بينها.
	56
	63.6
	26
	29.5
	4
	4.5
	1
	1.1
	1
	1.1
	88
	100
	4.53±0.72
	موافق تماما

	4
	إعادة تنظيم الهيكل الإداري بشكل يضمن استيعاب استخدام وسائل التقنية الحديثة في القطاع الحكومي.
	61
	69.3
	17
	19.3
	4
	4.5
	6
	6.8
	-
	-
	88
	100
	4.51±0.87
	موافق تماما

	5
	التخفيف من المركزية بين الإدارات  الخارجية  المشاركة ذات العلاقة بطبيعة العمل  وذلك  لتبسيط الإجراءات بالقطاع الحكومي .
	58
	65.9
	21
	23.9
	3
	3.4
	4
	4.5
	2
	2.3
	88


	100
	4.47±0.93
	موافق تماما

	6
	حرص الإدارة الحكومية على مواكب أحدث المستجدات التقنية في مجال أعمال القطاع الحكومي .
	61
	69.3
	22
	25
	4
	4.5
	1
	1.1
	-
	-
	88
	100
	4.62±0.63
	موافق تماما

	7
	إتاحة الفرصة للعاملين بالقطاع من خلال المشاركة في  وضع مقترحات تساهم في تبسيط الإجراءات .
	64
	72.7
	22
	25
	1
	1.1
	1
	1.1
	
	
	88
	100
	4.69±0.55
	موافق تماما

	8
	تنمية مهارات الموظفين من خلال تدريبهم على استخدام وسائل التقنية الحديثة.
	61
	69.3
	26
	29.5
	-
	-
	1
	1.1
	
	
	88
	100
	4.67±0.54
	موافق تماما

	9
	تخصيص نظام فعال للحوافز للموظفين المتميزين في استخدام وسائل التقنية الحديثة الالكترونية.
	68
	77.3
	18
	20.5
	-
	-
	2
	2.3
	
	
	88
	100
	4.73±0.58
	موافق تماما

	المتوسط العام ±الانحراف المعياري العام
	4.62 ± 0.64
	موافق تماما


يوضح الجدول رقم (11) النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية الخاصة بوجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول مدى بيان المتطلبات الإدارية اللازمة لبسيط الاجراءات ف تقديم خدمات الجمهور بالقطاع الحكومي, وقد تراوحت المتوسطات الحسابية من (4.59) إلى (4.37) , والانحرافات المعيارية من (0.500) إلى (0.342) .

وبتلخيص إجابات عينة البحث من الجدول رقم (11) يتضح ما يلي :

· الغالبية العظمى من عينة البحث ( توافق تماما ) على أن  أهمية المتطلبات الإدارية في عملية تبسيط الاجراءات في الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي وتتركز أهمها  في ما يلي :
· تخصيص نظام فعال للحوافز للموظفين المتميزين في  استخدام وسائل التقنية الحديثة الالكترونية وذلك بنسبة بلغت (77٪) من إجابات العينة ومتوسط حسابي بلغ (4.73) 

· ضرورة وضع خطط تتسم بالمرونة الكافية تساعد على تبسيط الإجراءات في القطاع الحكومي . حيث بنسبة بلغت (73٪) ومتوسط حسابي (4.72) 

· إتاحة الفرصة للعاملين بالقطاع من خلال المشاركة في  وضع مقترحات تساهم في تبسيط الإجراءات بنسبة بلغت (72.7٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.69) .
· تنمية مهارات الموظفين من خلال تدريبهم على استخدام وسائل التقنية الحديثة بنسبة بلغت (69.3٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.67) .
· حرص الإدارة الحكومية على مواكبة  أحدث المستجدات التقنية في مجال أعمال القطاع الحكومي بنسبة بلغت (69.3٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.62) .
· إعادة تنظيم الهيكل الإداري بشكل يضمن استيعاب استخدام وسائل التقنية الحديثة في القطاع الحكومي. بنسبة بلغت (69.3٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.51) .
· دعم الإدارة الحكومية لاستخدام التقنية الحديثة بهدف تبسيط الإجراءات في القطاع الحكومي بنسبة بلغت (67٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.67) .
· التخفيف من المركزية بين الإدارات  الخارجية  المشاركة ذات العلاقة بطبيعة العمل  وذلك  لتبسيط الإجراءات بالقطاع الحكومي .  بنسبة بلغت (65.9٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.47) 
· ربط الإدارات الحكومية إلكترونياً لتسهيل التنسيق فيما بينها.بنسبة بلغت (63.6٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.53) .
ومن خلال هذه النتائج يتضح أن جميع أفراد العينة " يوافقون تماما " على أن   هناك بعض المتطلبات الإدارية الضرورية واللازمة لتبسيط الاجراءات  في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة جدة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لإجابات العينة بين ( 4.59 ) , ( 4.37 ) وجميعها يقع في فئـة (موافق تماما) وتتفق هذه النتائج مع دراسة كلا من صوفي (1994م) , ودراسة النهدي (1423هـ) .

وللإجابة عن السؤال الثاني الذي نصـه: معرفة المتطلبات البشرية اللازمة لتبسيط الاجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي ؟
فقد تم استخدام النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ±لإجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى معرفة المتطلبات البشرية اللازمة لتبسيط الاجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي بإدارة الأحوال المدنية بمدينة جدة .
جدول ( 12 ): النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات عينة الدراسة حول معرفة المتطلبات البشرية اللازمة لتبسيط الاجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي
	م
	العبارة
	موافق تماما
	موافق
	لا أعلم
	غير موافق
	غير موافق إطلاقا
	المجموع
	المتوسط ± الانحراف

المعياري
	درجة القبول 

	
	
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	
	
	٪
	ت
	٪
	ت
	٪
	
	

	1
	الاستفادة من ذوي الخبرة لوضع برامج مناسبة تساعد على تبسيط الاجراءات .
	59
	67
	26
	29.5
	2
	2.3
	1
	1.1
	-
	-
	88
	100
	0.59±4.62
	موافق تماما

	2
	مراعاة العامل النفسي للموظفين أثناء التحول الى استخدام وسائل التقنية الحديثة من شرح أهمية ذلك في تبسيط الإجراءات .
	55
	62.5
	25
	28.4
	4
	4.5
	4
	4.5
	-
	-
	88
	100
	0.78±  4.49
	موافق تماما

	3
	توزيع الموظفين على مجالات العمل المناسبة لكلاً منهم وقدراتهم ومؤهلاتهم وميولهم بما يدعم فاعلية تبسيط الاجراءات
	59
	67
	25
	28.4
	2
	2.3
	1
	1.1
	1
	1.1
	88
	100
	0.70 ±4.59
	موافق تماما

	4
	توفير الكوادر البشرية الكافية المتخصـــــــــصة في استخدام التقنية الحديثة يزيد من قدرة الإدارة على تبسيط الإجراءات.
	63
	71.6
	18
	20.5
	2
	2.3
	1
	1.1
	4
	4.5
	88
	100
	0.95± 4.53
	موافق تماما

	5
	استقطاب العاملين المدربين على التقنيات الالكترونية للتدريب والعمل في القطاعات الحكومية
	54
	61.4
	26
	29.5
	3
	3.4
	2
	2.3
	3
	3.4
	88
	100
	0.93± 4.43
	موافق تماما

	المتوسط الحسابي العام± الانحراف المعياري العام
	0.79 ± 4.53
	موافق تماما


يتضح من الجدول (12) المتطلبات البشرية اللازمة لتبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي  في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة جدة  .وقد تراوحت المتوسطات الحسابية من (4.62) إلى (4.43) 

وبتلخيص إجابات عينة البحث من الجدول رقم (12) يتضح ما يلي : 

-الغالبية العظمى من عينة البحث " توافق تماما " على أن توفير المتطلبات يساعد على تحقيق ما يلي : 

· توفير الكوادر البشرية الكافية المتخصـــــــــصة في استخدام التقنية الحديثة يزيد من قدرة الإدارة على تبسيط الإجراءات.بنسبة بلغت (71.6٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.53).

· استفادة من ذوي الخبرة لوضع برامج مناسبة تساعد على تبسيط الاجراءات .بنسبة بلغت (67٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.62).
· توزيع الموظفين على مجالات العمل المناسبة لكلاً منهم وقدراتهم ومؤهلاتهم وميولهم بما يدعم فاعلية تبسيط بنسبة بلغت (67٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.59) .
· مراعاة العامل النفسي للموظفين أثناء التحول إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة من شرح أهمية ذلك في تبسيط الإجراءات .بنسبة بلغت (62.5٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.49) .
· استقطاب العاملين المدربين على التقنيات الالكترونية للتدريب والعمل في القطاعات الحكومية بنسبة بلغت (61.4٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.43).
ومن خلال هذه النتائج يتضح أن جميع أفراد العينة " يوافقون تماما " على ضرورة توفر المتطلبات البشرية اللازمة لتبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة جدة  ,حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لإجابات العينة بين (4.62) , ( 4.43 ) وجميعها يقع في فئة (موافق تماما ) . وتتفق هذه النتائج مع كل من دراسة البشري ( 1418هـ) , ودراسة النهدي ( 1423هـ ) .

للإجابة عن السؤال الثالث الذي نصـه : معرفة المتطلبات المادية اللازمة لتبسيط الاجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي 

تم استخدام النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة حول معرفة المتطلبات المادية اللازمة لتبسيط الاجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي. وقد رتبت حسب المتوسطات الحسابية كما هو موضح بالجدول رقم ( 13 )
جدول (13): النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات عينة الدراسة حول معرفة المتطلبات المادية اللازمة لتبسيط الاجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي
	رقم الفقرة
	العبارة
	موافق تماما
	موافق
	لا أعلم
	غير موافق
	غير موافق إطلاقا
	المجموع
	المتوسط ± الانحراف 

المعياري
	درجة القبول العام 

	
	
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	
	
	٪
	ت
	٪
	ت
	٪
	
	

	1
	إيجاد بنية تحتية متكاملة لتطبيق إدارة التقنية  في الإدارات الحكومية ..
	63
	71.5
	18
	20.5
	4
	4.5
	3
	3.4
	-
	-
	88
	100
	0.73±  4.60
	موافق تماما

	2
	إنشاء إدارة داخلية تختص بتصميم برامج تقنية وتوفير الدعم المالي لها.
	49
	55.7
	31
	35.2
	5
	5.7
	3
	3.4
	-
	-
	88
	100
	0.75±  4.43
	موافق تماما

	3
	تخصيص الموارد المالية اللازمة لصيانة أجهزة وبرامج الإدارة التقنية المستخدمة في الإدارات الحكومية.
	61
	69.3
	25
	28.4
	1
	1.1
	1
	1.1
	-
	-
	88
	100
	0.66±  4.64
	موافق تماما

	4
	تخصيص ميزانية مناسبة لتدريب العاملين على استخــدام وسائل التقنية الحديثة في الإدارات الحكومية .
	58
	65.9
	28
	31.8
	1
	1.1
	1
	1.1
	-
	-
	88
	100
	0.57±  4.62
	موافق تماما

	5
	توفير الموارد المالية اللازمة لاستقطاب المتميزين في استخدام التقنيات الإلكترونية.
	59
	67
	21
	23.9
	5
	5.7
	2
	2.3
	1
	1.1
	88
	100
	0.80±  4.53
	موافق تماما

	6
	تخصيص الموارد المالية اللازمة للاستعانة بالمدربين المؤهلين لتدريب العاملين على استخدام وسائل التقنية الحديثة  يزيد من كفاءة الموظفين.
	55
	62.5
	27
	30.7
	4
	4.5
	2
	2.3
	-
	-
	88
	100
	0.69±  4.53
	موافق تماما

	7
	وضع نظام حوافز مالية  فعال للمتميزين في استخدام وسائل التقنية الحديثة .
	67
	76.1
	20
	22.7
	1
	1.1
	-
	-
	
	
	88
	100
	4.75± 46 
	موافق تماما

	المتوسط الحسابي العام± الانحراف المعياري العام

	0.66±4.58
	موافق تماما


يوضح الجدول (13) المتطلبات المادية اللازمة لتبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي  في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة جدة .وقد تراوحت المتوسطات الحسابية من (4.75) إلى (4.43) , 

وبتلخيص إجابات عينة البحث من الجدول رقم (13 ) يتضح ما يلي :

- الغالبية العظمى من عينة البحث ( توافق تماما ) على أن توفر المتطلبات المادية  يساهم في :  

· وضع نظام حوافز مالية  فعال للمتميزين في استخدام وسائل التقنية الحديثة .بنسبة بلغت (76.1٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.75) .
· إيجاد بنية تحتية متكاملة لتطبيق إدارة التقنية  في الإدارات الحكومية ..بنسبة بلغت (71.5٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.60) .
· تخصيص الموارد المالية اللازمة لصيانة أجهزة وبرامج الإدارة التقنية المستخدمة في الإدارات الحكومية.بنسبة بلغت (69.3٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.64) .
· توفير الموارد المالية اللازمة لاستقطاب المتميزين في استخدام التقنيات الإلكترونية. بنسبة بلغت (67. ٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.53) .
· تخصيص ميزانية مناسبة لتدريب العاملين على استخــدام وسائل التقنية الحديثة في الإدارات الحكومية .بنسبة بلغت (62.5٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.62) .
· تخصيص الموارد المالية اللازمة للاستعانة بالمدربين المؤهلين لتدريب العاملين على استخدام وسائل التقنية الحديثة  يزيد من كفاءة الموظفين ..بنسبة بلغت (65.90٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.62) .
· إنشاء إدارة داخلية تختص بتصميم برامج تقنية وتوفير الدعم المالي لها ..بنسبة بلغت (55.5٪) ومتوسط حسابي بلغ (4.602) .
ومن خلال هذه النتائج يتضح أن جميع أفراد العينة " يوافقون تماما " على ضرورة توفر المتطلبات الإدارية  اللازمة لتبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة جدة  ,حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لإجابات العينة بين (4.75) , ( 4.43 ) وجميعها يقع في فئة (موافق تماما) . وتتفق هذه النتائج مع كل من دراسة البشري ( 1418هـ) ودراسة صوفي ( 1994 م ).
للإجابة عن السؤال الرابع الذي يهدف إلى : معرفة المتطلبات الفنية اللازمة لتبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي.
تم استخدام النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة حول معرفة المتطلبات الفنية اللازمة لتبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي وقد رتبت كما هو موضح بالجدول رقم ( 14) .
جدول (14): النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات عينة الدراسة 
حول معرفة المتطلبات الفنية اللازمة لتبسيط الاجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي .
	رقم الفقرة
	العبارة
	أوافق تماما
	أوافق
	غير متأكد
	لا أوافق
	لا أوافق مطلقاً
	المجموع 
	المتوسط± الانحراف المعياري 
	درجة القبول

	
	
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	٪
	
	

	1
	اختيار أفضل الأنظمة التقنية المناسبة لطبيعة العمل في القطاع الحكومي  .
	61
	69.3
	26
	29.5
	-
	-
	1
	1.1
	-
	-
	88
	100
	0.54±  4.67
	موافق تماما

	2
	استخدام وسائل تقنية تتسم بالمرونة مما يساهم في عملية تبسيط الاجراءات .
	57
	64.8
	26
	29.5
	2
	2.3
	3
	3.4
	-
	-
	88
	100
	0.70±  4.56
	موافق تماما

	3
	اختيار أجهزة عالية الجودة في مجال تطبيق الإدارة الإلكترونية 
	64
	72.7
	19
	21.6
	1
	1.1
	4
	4.5
	-
	-
	88
	100
	0.73±  4.62
	موافق تماما

	4
	تخصيص إدارة داخلية تتولى عملية الدعم الفني للعاملين أثناء استخدام وسائل التقنية الحديثة .
	61
	69.3
	21
	23.9
	4
	4.5
	2
	2.3
	-
	-
	88
	100
	0.68±  4.60
	موافق تماما

	5
	اختيار أحدث الأنظمة التقنية المناسبة لطبيعة العمل في القطاع الحكومي.
	64
	72.7
	22
	25
	1
	1.1
	1
	1.1
	-
	-
	88
	100
	0.55±  4.69 
	موافق تماما

	6
	اختيار البرامج التدريبية الملائمة لتخصصات العاملين يزيد من قدرتهم على تطبيق إدارة التقنية في القطاع الحكومي.
	67
	76.1
	19
	21.6
	1
	1.1
	1
	1.1
	-
	-
	88
	100
	0.54±  4.73
	موافق تماما

	المتوسط الحسابي العام± الانحراف المعياري العام
	0.62±  4.64
	موافق تماما


يوضح الجدول (14) النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية الخاصة بوجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول معرفة المتطلبات الفنية اللازمة لتبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة جدة ، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية من (4.73) إلى (4.56) .
وبتلخيص إجابات عينة البحث من الجدول رقم (14 ) يتضح ما يلي :

- الغالبية العظمى من عينة البحث ( توافق تماما ) على أن توفر المتطلبات الفنية يساهم في :  

· اختيار البرامج التدريبية الملائمة لتخصصات العاملين يزيد من قدرتهم على تطبيق إدارة التقنية في القطاع الحكومي بنسبة (76.1٪) ومتوسط حسابي (4.73).

· اختيار أحدث الأنظمة التقنية المناسبة لطبيعة العمل في القطاع الحكومي.بنسبة (72.7٪) ومتوسط حسابي (4.69) .
· اختيار أجهزة عالية الجودة في مجال تطبيق الإدارة الإلكترونية  بنسبة (72.7٪) ومتوسط حسابي (4.62) .
· اختيار أفضل الأنظمة التقنية المناسبة لطبيعة العمل في القطاع الحكومي  .بنسبة (69.3٪) ومتوسط حسابي (4.67).
· تخصيص إدارة داخلية تتولى عملية الدعم الفني للعاملين أثناء استخدام وسائل التقنية الحديثة .بنسبة (69.3٪) ومتوسط حسابي (4.6) .
· استخدام وسائل تقنية تتسم بالمرونة مما يساهم في عملية تبسيط الاجراءات ..بنسبة (69.3٪) ومتوسط حسابي (4.6) .
ومن خلال هذه النتائج يتضح أن جميع أفراد العينة " يوافقون تماما " على ضرورة توفر المتطلبات الفنية  اللازمة لتبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة جدة  ,حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لإجابات العينة بين (4.73) , ( 4.6 ) وجميعها يقع في فئة  ( موافق تماما ) .

للإجابة عن السؤال الخامس الذي يهدف إلى : معرفة المعوقات التي تحول دون تبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي تم استخدام النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة حول معرفة المعوقات التي تحول دون تبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي وقد رتبت كما هو موضح بالجدول رقم ( 15). 
جدول (15): النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات عينة الدراسة حول معرفة
 المعوقات التي تحول دون  تبسيط  الاجراءات في بالقطاع الحكومي
	رقم الفقرة
	العبارة
	أوافق تماما
	أوافق
	غير متأكد
	لا أوافق
	لا أوافق مطلقاً
	المجموع
	المتوسط± الانحراف المعياري 
	درجة القبول

	
	
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	٪
	ت
	%
	
	

	1
	اختلاف آلية العمل الإداري بين وحدات وفروع الإدارات الحكومية المختلفة. 
	50
	56.8
	17
	19.3
	6
	6.8
	10
	11.4
	5
	5.7
	88
	100
	4.10 ± 1.26 
	موافق

	2
	عدم اقتناع بعض مؤسسات القطاع الحكومي  بدواعي التحول إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة ومتطلبات ذلك.
	38
	43.2
	20
	22.7
	8
	9.1
	14
	15.9
	8
	9.1
	88
	100
	3.75 ± 1.39
	موافق

	3
	قلة الحوافز المادية لدى العاملين بالقطاع الحكومي في مجال استخدام وسائل التقنية الحديثة .
	51
	58
	25
	28.4
	2
	2.3
	7
	8
	3
	3.4
	88
	100
	4.30± 1.07  
	موافق تماماً

	4
	عدم وجود رؤية واضحة لمجمل عملية تبسيط الإجراءات داخل مؤسسات القطاع الحكومي.
	49
	55.7
	19
	21.6
	10
	11.4
	5
	5.7
	5
	5.7
	88
	100
	4.16± 1.18  
	موافق تماما

	5
	ضعف كفاءة العاملين في القطاع الحكومي في مجال  استخدام التقنية الحديثة والتعامل مع الكمبيوتر .
	38
	43.2
	26
	29.5
	4
	4.5
	11
	12.5
	9
	10.2
	88
	100
	3.83± 1.37  
	موافق

	6
	عدم إلمام المراجعين في القطاع الحكومي  باستخدام  وسائل التقنية الحديثة.
	44
	50
	28
	31.5
	3
	3.4
	5
	5.7
	8
	9.1
	88
	100
	4.08 ± 1.26
	موافق

	7
	ضعف فاعلية  البنية الالكترونية الحكومية  اللازمة  لتبسيط الإجراءات على مستوى الإدارات الحكومية .
	43
	48.9
	19
	21.6
	8
	9.1
	11
	12.5
	7
	8
	88
	100
	3.91± 1.34 
	موافق

	8
	ارتفاع أسعار الأجهزة والبرمجيات الحديثة اللازمة لتبسيط الإجراءات.
	35
	39.5
	15
	17
	9
	10.2
	17
	19.3
	12
	13.6
	88
	100
	3.50 ± 1.50
	موافق

	9
	اختلاف القياسات والمواصفات بالأجهزة المستخدمة داخل المكتب الواحد مما يشكل صعوبة في الربط بينها.
	31
	35.2
	18
	20.5
	11
	12.5
	11
	12.5
	17
	19.3
	88
	100
	3.40± 1.54  
	موافق

	10
	ضعف برامج حفظ وتخزين المعلومات الكترونياً .
	33
	37.5
	20
	22.7
	10
	11.4
	8
	9.1
	17
	19.3
	88
	100
	3.50± 1.63 
	موافق

	المتوسط الحسابي العام± الانحراف المعياري العام

	4.06± 1.35
	موافق


يوضح الجدول (15) النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية الخاصة بوجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول  معرفة المعوقات التي تحول دون تبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة جدة .وقد تراوحت المتوسطات الحسابية من (4.30) إلى (3.40) . 

وبتلخيص إجابات عينة البحث من الجدول رقم (15 ) يتضح ما يلي :

· الغالبية العظمى من عينة البحث ( توافق ) على أن أهم المعوقات التي تحول دون تبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي تتلخص في :

· ضعف برامج حفظ وتخزين المعلومات الكترونياً .بنسبة (73.5٪) ومتوسط حسابي (3.50).

· قلة الحوافز المادية لدى العاملين بالقطاع الحكومي في مجال استخدام وسائل التقنية الحديثة بنسبة (58٪) ومتوسط حسابي (4.30) .
· اختلاف آلية العمل الإداري بين وحدات وفروع الإدارات الحكومية المختلفة . بنسبة (56.8٪) ومتوسط حسابي (4.10) .
· عدم وجود رؤية واضحة لمجمل عملية تبسيط الإجراءات داخل مؤسسات القطاع الحكومي بنسبة (55.7٪) ومتوسط حسابي (4.67).
· عدم إلمام المراجعين في القطاع الحكومي  باستخدام  وسائل التقنية الحديثة .بنسبة (50٪) ومتوسط حسابي (4.08).
· ضعف فاعلية  البنية الالكترونية الحكومية  اللازمة  لتبسيط الإجراءات على مستوى الإدارات الحكومية بنسبة (48.9٪) ومتوسط حسابي (3.91) .
· ضعف كفاءة العاملين في القطاع الحكومي في مجال  استخدام التقنية الحديثة والتعامل مع الكمبيوتر بنسبة (43.2٪) ومتوسط حسابي (3.83) 
· عدم اقتناع بعض مؤسسات القطاع الحكومي  بدواعي التحول إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة ومتطلبات ذلك بنسبة (39.8٪) ومتوسط حسابي (3.50) .
· ارتفاع أسعار الأجهزة والبرمجيات الحديثة اللازمة لتبسيط الإجراءات.بنسبة (43.2٪) ومتوسط حسابي (3.75) .
· اختلاف القياسات والمواصفات بالأجهزة المستخدمة داخل المكتب الواحد مما يشكل صعوبة في الربط بينها .بنسبة (35.2٪) ومتوسط حسابي (3.40) .
ومن خلال هذه النتائج يتضح أن جميع أفراد العينة " يوافقون " على جود بعض المعوقات التي تحول دن تبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي "في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة جدة " ,حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لإجابات العينة بين (4,16) ,  ( 3.40) وجميعها يقع في فئة  ( موافق ) يؤدي نقص الإجراءات الإدارية إلى صعوبة تقديم الخدمة.
تحقيق فرضيات الدراسة

1- تحقيق الفرضية الأولى :

جدول (16): اختبار (كاي2 ) للفرضية الأولى :
يؤدي نقص الإجراءات الإدارية إلى صعوبة تقديم الخدمة القطاع الحكومي
	المتغير
	درجة الحرية
	قيمة ( كاي2) 
	P
	الدلالة

	نقص الاجراءات الإدارية وصعوبة تقديم الخدمة . 
	4
	1402.27
	0.000
	***


* Significant P<0.05

** High significant P<0.01
*** Very highly significant P<0.000 

يوضح الجدول (16) أن قيمة ( كاي2 = 1402.27) وهي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (0.000) وهذا يعني قبول الفرضية أي توجد علاقة فعلية بين نقص الاجراءات الإدارية وصعوبة تقديم الخدمة في القطاع الحكومي .

2- تحقيق الفرضية الثانية :

جدول (17): اختبار (كاي2 ) للفرضية الثانية: 
يسهم ضعف الكوادر البشرية في صعوبة تقديم الخدمة في القطاع الحكومي
	المتغير
	درجة الحرية
	قيمة

( كاي2) 
	P
	الدلالة

	العلاقة بين ضعف الكوادر البشرية وصعوبة تقديم الخدمة 
	4
	682.89
	0.000
	***


* Significant P<0.05

** High significant P<0.01
*** Very highly significant P<0.000 

يوضح الجدول رقم (17) أن قيمة ( كاي2= 682.89 ) أي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (0.000) , وهذا يعني قبول الفرضية أي توجد علاقة فعلية بين ضعف الكوادر البشرية وصعوبة تقديم الخدمة  في القطاع الحكومي .

3-تحقيق الفرضية الثالثة :
جدول (18) : اختبار (كاي2 ) للفرضية الثالثة
عدم توفر الإمكانات المادية  يزيد من صعوبة تقديم الخدمة في القطاع الحكومي
	المتغير
	درجة الحرية
	قيمة

( كاي2) 
	P
	الدلالة

	نقص الإمكانات المادية وصعوبة تقديم الخدمة
	4
	1000.82
	0.000
	***


* Significant P<0.05

** High significant P<0.01
*** Very highly significant P<0.000 

يوضح الجدول رقم (18) أن قيمة ( كاي2= 1000.82)أي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (0.000) , وهذا يعني قبول الفرضية أي توجد علاقة بين نقص الإمكانات المادية وصعوبة تقديم الخدمة في القطاع الحكومي .

4- تحقيق الفرضية الرابعة :

جدول (19): اختبار (كاي2 ) للفرضية الرابعة

يؤدي نقص الإجراءات الفنية إلى صعوبة تقديم الخدمة في القطاع الحكومي
	المتغير
	درجة الحرية
	قيمة

( كاي2) 
	P
	الدلالة

	نقص الاجراءات الفنية وصعوبة تقديم الخدمة
	3
	667.38
	0.000
	***


* Significant P<0.05

** High significant P<0.01
*** Very highly significant P<0.000 

يوضح الجدول رقم (18) أن قيمة ( كاي2 = 667.38) أي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (0.000) , وهذا يعني قبول الفرضية أي توجد علاقة بين نقص الاجراءات الفنية وصعوبة تقديم الخدمة في القطاع الحكومي .

5- تحقيق الفرضية الخامسة:
جدول (19): اختبار (كاي2 ) للفرضية الخامسة

توجد معوقات تحول دون تبسيط الإجراءات في القطاع الحكومي
	المتغير
	درجة الحرية
	قيمة

( كاي2) 
	P
	الدلالة

	العلاقة بين وجود بعض المعوقات وتبسيط الإجراءات 
	4
	459.30
	0.000
	***


* Significant P<0.05

** High significant P<0.01
*** Very highly significant P<0.000 

يوضح الجدول (19) أن قيمة ( كاي2 =459.30)  أي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (0.000) , وهذا يعني قبول الفرضية أي توجد علاقة فعلية بين المعوقات التي تحول دون تبسيط الاجراءات وتأخر تقديم الخدمة في القطاع الحكومي .


مناقشة النتائج والتوصيات

أولاً : مناقشة نتائج الدراسة :

 بعد أن تمت معالجة البيانات وتحليلها إحصائياً , وتفسير النتائج لهذه الدراسة , توصلت الباحثة إلى أن هناك تأثير لاستخدام التقنية الحديثة في تبسيط الإجراءات الإدارية وعدم تأخير تقديم الخدمة في القطاع الحكومي, وأن المعوقات التي تحول دون تطبيقها في الوقت الحالي يمكن التغلب عليها , وفيما يلي ملخص لنتائج الدراسة :

من خلال التحليل السابق لإجابات أفراد العينة توصلت الباحثة إلى النتائج التالية :

1 - تُعبر الإجراءات الميسرة عن مدى تطور الدولة ورقيها وحضارتها في مجال تبسيط الإجراءات من خلال استخدام تقنيات الإدارة الإلكترونية.

2 – من أهم عيوب الإجراءات الحالية التي تسهم في تأخير تقديم الخدمة في الادارة الاحوال المدنية بمدينة جده:
أ - كثرة دوران المعاملات في اتجاهات متعددة صاعدة وهابطة وأفقية.

ب - كثرة وتعدد مراحل وخطوات العمل التي تمر بها المعاملة الواحدة.

جـ - عدم توفر نماذج إدارية كافية ، وإن توافرت تفتقر إلى الوضوح والبساطة.
3 - يسهم تبسيط الإجراءات في توفير المزايا التالية : 

أ - السرعة في إنجاز مصالح الجمهور والمتعاملين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

ب - توضيح الأمور الغامضة للموظفين وإبعادهم عن الوقوع في الأخطاء والمســؤولية والمحاسبة ، ومساعدتهم على إتقان أعمالهم ، وممارسة النشاطات الاجتماعية.

جـ - مساعدة مؤسسات القطاع الحكومي على إتقان الرقابة والإشراف ، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.
4 - تعاني مؤسسات القطاع الحكومي من عدم توفر المتطلبات الإدارية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور ، والتي من أبرزها :
أ - وضع خطط تتسم بالمرونة الكافية لاستيعاب أي تغيرات يتطلبها استخدام التقنيات الإلكترونية لتبسيط الإجراءات.

ب - تهيئة العاملين بالقطاع العام عقلياً ونفسياً على استخدام التقنيات الإلكترونية كوسيلة لتبسيط الإجراءات.

جـ - تزويد العاملين بالقطاع العام بدورات في استخدام الإدارة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات.

د - زيادة درجات التنسيق بين مؤسسات القطاع العام داخلياً وخارجياً.
5 -  تعاني مؤسسات القطاع العام من عدم توفر المتطلبات البشرية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور ، والتي من أبرزها :
أ - تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع الحكومي عن طريق الدورات التدريبية في الإدارة الإلكترونية يزيد من فعالية تبسيط الإجراءات.

ب - استقطاب المتخصصين في العمل الإلكتروني وأصحاب المهارات المتميزة يزيد من فعالية تبسيط الإجراءات.

جـ - اختيار العاملين في القطاع الحكومي بناءً على رغباتهم الذاتية وبما يتناسب مع قدراتهم وتخصصاتهم.

 د - الاستعانة بالمتخصصين في تقنية المعلومات لوضع البرامج المناسبة لتبسيط الإجراءات في القطاع الحكومي.
6 - تعاني مؤسسات القطاع الحكومي من عدم توفر المتطلبات المادية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور ، والتي من أبرزها :

أ - توفير الموارد المالية اللازمة لصيانة أجهزة وبرامج الإدارة الإلكترونية اللازمة لتبسيط الإجراءات.

ب - وضع نظام حوافز فعال للمتميزين في استخدام الإدارة الإلكترونية في تبسيط الإجراءات.

جـ - وضع ميزانية مناسبة لتدريب العاملين على استخــدام الإدارة الإلكترونية في أعمال القطاع العام.
7 - تعاني مؤسسات القطاع الحكومي من عدم توفر المتطلبات الفنية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور ، والتي من أبرزها :
أ - استخدام التقنيات بالشكل الذي يمكن من الاستفادة الكاملة من إمكاناتها في تبسيط الإجراءات.

ب - اختيار نظام التشغيل المناسب لطبيعة أعمال ومهام القطاع العام.

جـ - مراعاة توزيع المهام والواجبات حسب القدرات الفنية للعاملين بالقطاع الحكومي.
8 - تعاني مؤسسات القطاع الحكومي من وجود معوقات تحول دون تبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور ، من أبرزها :
أ- اختلاف نظم الإدارة داخل إدارات وأقسام وفروع القطاع الحكومي المختلفة.

ب - عدم اقتناع بعض مؤسسات القطاع الحكومي بدواعي التحول ومتطلباته.

جـ - عدم توافر الحافز القوي لدى العاملين بالقطاع الحكومي لإنجاح عملية التحول وعدم إحساسهم بأنهم جزء من عملية التحول والنجاح.

د - صعوبة الوصول إلى التبسيط الكامل للإجراءات داخل مؤسسات القطاع الحكومي .

ثانياً : التوصيات: 

من خلال النتائج السابقة توصي الباحثة بما يلي :

1- ضرورة دراسة وتطوير الإجراءات والنماذج بالقطاع الحكومي من اجل الوصول إلى نماذج ابسط من النماذج الحالية . 
2-  تهيئة البنية التحتية المناسبة لتطبيق الإدارة الإلكترونية في المجالات الإدارية والبشرية والمادية والفنية من خلال دعمها بالتشريعات المناسبة لدعم خصوصية التعاملات عبر الإدارة الإلكترونية بناء على خطط تأسيس مرنة لاستيعاب أية تغيرات يتطلبها تطبيق الإدارة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات بالقطاع الحكومي.

4- ضرورة استحداث وسائل أكثر فعالية ووضوحا من أجل القضاء على التعقيدات التي تكتنف العديد من أساليب العمل وخاصة في المنظمات الحكومية الخدمية ذات العلاقة المباشرة , حيث أكدت بعض الدراسات أن طالبوا الخدمات يعانون من مشاكل عدم وضوح الإجراءات  وطول الوقت الذي تستغرقه بعض الإجراءات , وعدم وضوح بعض النماذج المستخدمة في تلك الخدمات

5 - توفير الدعم المالي المناسب لشراء الأجهزة والبرمجيات اللازمة لتطبيق الإدارة الإلكترونية بالقطاع الحكومي ، فضلاً عن تخصيص ميزانية لتطوير الأجهزة والبرمجيات المستخدمة لكي تتواكب مع متطلبات الإدارة الإلكترونية ، وتسهم في تبسيط الإجراءات.

6- إعادة تصميم وتوصيف الوظائف بالقطاع الحكومي واستحداث وظائف جديدة لتحقيق التوافق بين إمكانات العاملين ومتطلبات مراكزهم الوظيفية بعد تطبيق العمل الإلكتروني اللازم لتبسيط الإجراءات.

7- ضرورة الإسراع والتوسع في تطبيق التقنية الحديثة في المنظمات العامة في المملكة طالما ثبت بالدليل القاطع أن طول الإجراء وتعقده يؤدي إلى تذمر الكثير من المراجعين وتأخير مصالحهم .
8- العمل على تنمية القوى البشرية العاملة في مجال المنظمات العامة, وتزويدها بالمهارات اللازمة التي تمكنها من تطبيق التقنية الحديثة , ووضع الحوافز اللازمة التي تعمل على زيادة استخدام التقنية في المجال الإداري .

9- ربط كافة فروع القطاع الحكومي عن طريق شبكات الحاسوب.

10- ضرورة توضيح وتوعية العاملين بأهمية استخدام التقنية الحديثة في الأعمال الإدارية والمكتبية .

11- إلحاق العاملين بالقطاع الحكومي بدورات تدريبية على تطبيقات العمل الإلكتروني ، وتهيئتهم نفسياً ومعنـــوياً على استخدام التقنيات الإلكترونية ، قبل توزيعهم على التخصصات المناسبة لمؤهلاتهم وتخصصاتهم والتي تتوافق بقدر الإمكان مع ميولهم.

 12- ضرورة إزالة كافة العوائق التي تحول دون استخدام التقنية الحديثة في مجال الأعمال المكتبية.

13- استقطاب الكفاءات البشرية المتميزة في مجال العمل الإلكتروني من مدربين واستشاريين وخبراء في تصميم وتطوير البرامج للاستفادة منهم في بداية تطبيق العمل الإلكتروني في تبسيط الإجراءات ، سواءً في تدريب العاملين بالقطاع الحكومي  ، أو حل المشكلات التي تعترض تطبيق الإدارة الإلكترونية في القطاع الحكومي.

 14- عقد لقاءات توجيهية للجمهور في أماكن تواجدهم , وعن طريق الإعلام لمعرفة الأساليب الحديثة المستخدمة في طلب الخدمة , حتى يدرك ويلم الأفراد بطريقة التعامل مع بعض الأجهزة والآلات التقنية المستخدمة عند طلب الخدمة .  

15-  زيادة درجات اللامركزية وإتاحة قدر أكبر من مشاركة العاملين بالقطاع العام في وضع تصوراتهم وتقديم مقترحاتهم حول كيفية تبسيط الإجراءات ، للحصول على دعمهم وحماسهم في استخدام التقنيات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات وضمان عدم مقاومتهم لاستخدامها في القطاع الحكومي.  

16- ضرورة ضمان دعم وتأييد القيادات الإدارية ذات التأثير الكبير على اتجاهات العاملين وميولهم حول قبول التغيير في نمط العمل, والتعامل بقناعة مع كل جديد في الأساليب التقنية ذات العلاقة بالعمل الإداري.
17- توفير قنوات اتصال تمكن المراجعين من تقديم اقتراحاتهم وتشجيعهم على ذلك فكثيراً ما يكون المراجع أكثر قدرة على تطوير الإجراء من الموظف المسئول .

18- محاولة إيجاد مناخ قائم على التعاون بين الموظف والمراجع وذلك من خلال إعطاء الموظفين الذين يتطلب عملهم التعامل المباشر مع الجمهور دورات مكثفة في مهارات التعامل الفعال مع المراجعين.

19- إنشاء قسم خاص في كل إدارة حكومية لاستقبال جميع المعاملات بعد التأكد من اكتمالها وتحويلها من خلال طبيعة إجرائها إلى الموظف المسئول عن ذلك مع تحديد لموعد استلامها للمراجع.

20- الاهتمام بأماكن الاستقبال والانتظار الخاصة بالمراجعين وتزويدها بالأدلة الإرشادية والنماذج المستخدمة .

21- تخصيص مكتب يتولى مهمة إرشاد المراجعين وتزويدهم بالنماذج المخصصة للخدمة التي يرغبون الحصول عليها .
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ملحق رقم (1) : قائمة بأسماء محكمي الاستبيان

	م
	الاسم
	الوظيفة

	1
	د. هشام  محمد ملياني
	عضو هيئة تدريس - كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز

	2
	د.محمد فتحي محمود
	عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة – جامعة نايف العربية

	3
	د.عبد الله الخالدي
	عضو هيئة تدريس - كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز

	4
	د.عبد العزيز جستنية 
	عضو هيئة تدريس - كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

	5
	د. ابتسام خالد سلامة 
	عضو هيئة تدريس - كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز جامعة

	6
	 د.سمير مرشد
	عضو عضو هيئة تدريس - كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز 

	7
	د. كمال فلمبان
	عضو هيئة تدريس  _كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز 

	8
	د. احمد المزجاجي
	عضو هيئة تدريس - كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز

	9
	 أ. تركي بن ملافخ
	مدير فرع إدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة  

	10
	أ.عبد المعطي الجهني
	مدير فرع إدارة الأحوال المدنية بمدينة جده .



مرفق رقم (2) : استبانة البحث

الأخ الكريم/                                                                           حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتشرف الباحثة أن تضع  بين أيديكم استبانة بعنوان «دور الإجراءات في تأخير تقديم الخدمة في القطاع الحكومي».


ولتحقيق الهدف من الدراسة صممت الاستبانة من جزئين :

1  ـ
الجزء الأول : يشتمل على البيانات الأولية.

2  ـ
الجزء الثاني : يشتمل على خمسة تساؤلات رئيسة هي :

أ  -
المتطلبات الإدارية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي.

ب -
المتطلبات البشرية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي.

جـ -
المتطلبات المادية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي.

د -
المتطلبات الفنية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي.

هـ -
المعوقات التي تحول دون تبسيط الإجراءات في القطاع الحكومي .

الرجاء التكرم بقراءة كل عبارة من عبارات الاستبانة ، ثم وضع علامة ( ( ) في الخانة التي تمثل وجهة نظرك نحو ما هو قائم فعلاً في إدارة الأحوال المدنية بمدينة جدة وفق تدرج خماسي : (أوافق تماماً ، أوافق ، غير متأكد ، لا أوافق ، لا أوافق إطلاقاً).


علماً بأن إجابتكم لن تستخدم إلا في أغراض البحث العلمي.
شاكرةً لكم صدق تعاونكم وحسن اهتمامكم             

                                                                                         الباحثة

أولاً :البيانات الأولية


فضلاً ضع علامة ( ( ) أمام المربع المناسب لاختيارك وأكمل ما يلزم :

1 -  
العمر : 

· من 20-30- سنة                                                          
[image: image10] 

· من 31-40 سنة                                                             SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· من 41-50 سنة                                                            
[image: image12]
· من 51- 60 سنة                                                          ة
[image: image13]
2 -  
المستوى التعليمي :

· ابتدائي أو متوسط                            
                            
[image: image14]
· ثانوي (عام- صناعي- تجاري- طبيعي)
                            
[image: image15]
· بكالـــــوريوس                        
                            
[image: image16]
· ماجستير أو دكتوراه 
                                                    
[image: image17]             

· أخـــــــــــــرى
                                            
[image: image18]         (حدد :                )

3 - المستوى الإداري الذي تعمل به :

· مستويات الإدارة العليا                                                      
[image: image19] 

· مستويات الإدارة الوسطى                                                   
[image: image20]  

· مستويات الإدارة التنفيذية                                                   
[image: image21]
  4- الخبرة العملية :

· من سنة- أقل من 5 سنوات                                               
[image: image22]
· من 5 سنوات-أقل من 10 سنوات                                         
[image: image23]
· من10 سنوات –أقل من 15 سنة                                          
[image: image24]
· من 15 سنة فأكثر                                                         
[image: image25]
1- الدورات التدريبية :

هل حصلت على دورات تدريبة في طبيعة عملك الذي تمارسه :
  نعم    
[image: image26]                                        لا      
[image: image27]
هل تتطلب طبيعة عملك استخدام الحاسب الالي :

 نعم    
[image: image28]                                          لا     
[image: image29]
إذا كانت إجابتك بنعم ،هل تعتقد أن الدورات التي حصلت عليها :

كافية   
[image: image30]                    كافية الى حد ما          
[image: image31]          غير مناسبة        
[image: image32]  
إذا كانت إجابتك بلا فيرجع السبب إلى :

         
[image: image33]  عدم تناسب الدورات مع طبيعة عملك .

         
[image: image34]   الفترة الزمنية للدورة غير كافية للتزود بالمهارات المطلوبة .

ثانياً : تساؤلات الدراسة 

المحور الأول : المتطلبات الإدارية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي .
فيما يلي مجموعة من العبارات التي تبين المتطلبات الإدارية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع العام ،  والمرجو تحديد درجة موافقتك وذلك بوضـع علامة ( () أمام العبارة التي تناسب اختيارك :

	م
	العبارات
	أوافق تماماً
	أوافق
	غير متأكد
	لا أوافق
	لا أوافق مطلقاً

	1
	ضرورة وضع خطط تتسم بالمرونة الكافية تساعد على تبسيط الإجراءات في القطاع الحكومي
	
	
	
	
	

	2
	دعم الإدارة الحكومية لاستخدام التقنية الحديثة بهدف تبسيط الاجراءات في القطاع الحكومي
	
	
	
	
	

	3
	ربط الإدارات الحكومية إلكترونياً لتسهيل التنسيق فيما بينها.
	
	
	
	
	

	4
	إعادة تنظيم الهيكلة الإداري بشكل يضمن استيعاب استخدام وسائل التقنية الحديثة في القطاع الحكومي.
	
	
	
	
	

	5
	التخفيف من المركزية بين الإدارات  الخارجية  المشاركة ذات العلاقة بطبيعة العمل  وذلك  لتبسيط الإجراءات بالقطاع الحكومي .
	
	
	
	
	

	6
	حرص الإدارة الحكومية على مواكبة  أحدث المستجدات التقنية في مجال أعمال القطاع الحكومي .
	
	
	
	
	

	7
	إتاحة الفرصة للعاملين بالقطاع من خلال المشاركة في  وضع مقترحات تساهم في تبسيط الإجراءات .
	
	
	
	
	

	8
	تنمية مهارات الموظفين من خلال تدريبهم على استخدام وسائل التقنية الحديثة .
	
	
	
	
	

	9
	تخصيص نظام فعال للحوافز للموظفين المتميزين في  استخدام وسائل التقنية الحديثة الالكترونية
	
	
	
	
	


المحور الثاني :  المتطلبات البشرية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي

فيما يلي مجموعة من العبارات التي تبين المتطلبات البشرية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع العام والمرجو تحديد درجة موافقتك وذلك بوضـع علامة 
( ( ) أمام العبارة التي تناسب اختيارك

	م
	العبارات
	أوافق تماماً
	أوافق
	غير متأكد
	لا أوافق
	لا أوافق

مطلقاً

	1
	الاستفادة من ذوي الخبرة لوضع برامج مناسبة تساعد على تبسيط الاجراءات .
	
	
	
	
	

	2
	مراعاة العامل النفسي للموظفين أثناء التحول إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة من شرح أهمية ذلك في تبسيط الإجراءات .
	
	
	
	
	

	3
	مراعاة العامل النفسي للموظفين أثناء التحول إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة من شرح أهمية ذلك في تبسيط الإجراءات .
	
	
	
	
	

	4
	توفير الكوادر البشرية الكافية المتخصـــــــــصة في استخدام التقنية الحديثة يزيد من قدرة الإدارة على تبسيط الإجراءات.
	
	
	
	
	

	5
	توفير الكوادر البشرية الكافية المتخصـــــــــصة في استخدام التقنية الحديثة يزيد من قدرة الإدارة على تبسيط الإجراءات.
	
	
	
	
	


المحور الثالث :  المتطلبات المادية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي .
فيما يلي مجموعة من العبارات التي تبين المتطلبات المادية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع العام ،  والمرجو تحديد درجة موافقتك وذلك بوضـع علامة ( ( ) أمام العبارة التي تناسب اختيارك :

	م
	العبارات
	أوافق تماماً
	أوافق
	غير متأكد
	لا أوافق
	لا أوافق

مطلقاً

	1
	إيجاد بنية تحتية متكاملة لتطبيق إدارة التقنية  في الإدارات الحكومية .
	
	
	
	
	

	2
	إنشاء إدارة داخلية تختص بتصميم برامج تقنية وتوفير الدعم المالي لها .
	
	
	
	
	

	3
	تخصيص الموارد المالية اللازمة لصيانة أجهزة وبرامج الإدارة التقنية المستخدمة في الإدارات الحكومية.
	
	
	
	
	

	4
	تخصيص ميزانية مناسبة لتدريب العاملين على استخــدام وسائل التقنية الحديثة في الإدارات الحكومية .
	
	
	
	
	

	5
	توفير الموارد المالية اللازمة لاستقطاب المتميزين في استخدام التقنيات الإلكترونية.
	
	
	
	
	

	6
	تخصيص الموارد المالية اللازمة للاستعانة بالمدربين المؤهلين لتدريب العاملين على استخدام وسائل التقنية الحديثة  يزيد من كفاءة الموظفين .
	
	
	
	
	

	7
	وضع نظام حوافز مالية  فعال للمتميزين في استخدام وسائل التقنية الحديثة .
	
	
	
	
	


المحور الرابع :  المتطلبات الفنية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع الحكومي .

فيما يلي مجموعة من العبارات التي تبين المتطلبات الفنية اللازمة لتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للجمهور بالقطاع العام، والمرجو تحديد درجة موافقتك وذلك بوضـع علامة ( ( ) أمام العبارة التي تناسب اختيارك :

	م
	العبارات
	أوافق تماماً
	أوافق
	غير متأكد
	لا أوافق
	لا أوافق

مطلقاً

	1
	اختيار أفضل الأنظمة التقنية المناسبة لطبيعة العمل في القطاع الحكومي  .
	
	
	
	
	

	2
	استخدام وسائل تقنية تتسم بالمرونة مما يساهم في عملية تبسيط الاجراءات .
	
	
	
	
	

	3
	اختيار أجهزة عالية الجودة في مجال تطبيق الإدارة الإلكترونية 
	
	
	
	
	

	4
	تخصيص إدارة داخلية تتولى عملية الدعم الفني للعاملين أثناء استخدام وسائل التقنية الحديثة .
	
	
	
	
	

	5
	اختيار أحدث الأنظمة التقنية المناسبة لطبيعة العمل في القطاع الحكومي.
	
	
	
	
	

	6
	اختيار البرامج التدريبية الملائمة لتخصصات العاملين يزيد من قدرتهم على تطبيق إدارة التقنية في القطاع الحكومي .
	
	
	
	
	


المحور الخامس: المعوقات التي تحول دون تبسيط الإجراءات في القطاع الحكومي.

فيما يلي مجموعة من العبارات التي تبين المعوقات التي تحول دون تبسيط الإجراءات بالقطاع العام،والمرجو تحديد درجة موافقتك وذلك بوضـع علامة ( ( ) أمام العبارة التي تناسب اختيارك :

	م
	العبارات
	أوافق تماماً
	أوافق
	غير متأكد
	لا أوافق
	لا أوافق

مطلقاً

	1
	اختلاف آلية العمل الإداري بين وحدات وفروع الإدارات الحكومية المختلفة . 
	
	
	
	
	

	2
	عدم اقتناع بعض مؤسسات القطاع الحكومي  بدواعي التحول إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة ومتطلبات ذلك.
	
	
	
	
	

	3
	قلة الحوافز المادية لدى العاملين بالقطاع الحكومي في مجال استخدام وسائل التقنية الحديثة .
	
	
	
	
	

	4
	عدم وجود رؤية واضحة لمجمل عملية تبسيط الإجراءات داخل مؤسسات القطاع الحكومي.
	
	
	
	
	

	5
	ضعف كفاءة العاملين في القطاع الحكومي في مجال باستخدام التقنية الحديثة والتعامل مع الكمبيوتر .
	
	
	
	
	

	6
	عدم إلمام المراجعين في القطاع الحكومي  باستخدام  وسائل التقنية الحديثة .
	
	
	
	
	

	7
	ضعف فاعلية  البنية الالكترونية الحكومية  اللازمة  لتبسيط الإجراءات على مستوى الإدارات الحكومية .
	
	
	
	
	

	8
	ارتفاع أسعار الأجهزة والبرمجيات الحديثة اللازمة لتبسيط الإجراءات.
	
	
	
	
	

	9
	ارتفاع أسعار الأجهزة والبرمجيات الحديثة اللازمة لتبسيط الإجراءات.
	
	
	
	
	

	10
	ضعف برامج حفظ وتخزين المعلومات الكترونياً. 
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